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Éia‹Ûa@lbjÛa@ @
òîöbä§a@òîÛì÷¾a@Éãaìß@ @

@ @
áîÔmë@‡îè¸@Z@ @

òîÛì÷¾a@Éãaìß@âìèÐß@‡í‡¥@óÏ@Z@ @
سلف الذكر أن الركن المعنوى للمسئولية الجنائية يتكون من القـدرة علـى التمييـز أو                

خص كاملـة   فـإذا توفرت هاتان القدرتان كانت مسئولية الش      . الإدراك والقـدرة على الاختيار   
ولذلك فـإن   . وإذا انتفت هاتان القدرتان أو إحداهما فقد امتنعت المسئولية الجنائية         . عن أعماله 

. الأسباب التى تؤدى إلى انتفاء قدرة التمييز أو قدرة الاختيار تسمى بموانع المسئولية الجنائية             
  .مثال ذلك الجنون وصغر السن والإكراه وغيرها

a@Éãaìßë@òîÛì÷¾a@ÉãaìßlbÔÈÛ@Z@ @
إذا قام مانع من موانع المسئولية فلا تجوز محاكمة الشخص ولا يجوز الحكم بمسئوليته              

  .عن الجريمة، وبالتالى لا يجوز توقيع أية عقوبة عليه
ومع ذلك لا يترتب على الحكم      . ولكن قد يحدث ألا يتوافر أى مانع من موانع المسئولية         

لسبب حدده القانون فى حالات معينة قـدر        . )1(عقوبةبالمسئولية نتيجته الطبيعية وهى توقيع ال     
فيها أن عدم توقيع العقاب فى الظروف التى وقعت فيها الجريمة قد يكون أجدى على المجتمع                

كنصه على إعفاء الوسيط أو الراشى من العقاب إذا بادر بـالإبلاغ عـن واقعـة                . من توقيعه 
مة للمجتمع أنفع من توقيع العقوبة علـى        الرشوة أو اعترف بها، لأن فى هذا الأمر إسداء خد         

  .)2(المتهم هى كشف جرائم الرشوة أو إثباتها على الموظف المرتشى
وواضح أن موانع العقاب أو الأعذار المعفية تتفق مع موانع المسئولية فى أن كلاً منهـا                

وفى كلاً منها يترتب عليه عدم توقيـع العقـاب علـى مرتكـب              . تستلزم أولاً وقوع جريمة   
  .)3(الجريمة، وفى أن كلاً منهما لا يحول دون المسئولية المدنية

ولكنهما تختلفان فى أن موانع المسئولية تنفى واحداً أو أكثر مـن شـروط الـصلاحية                
للمسئولية بينما لا تأثير لموانع العقاب على شروط الركن المعنوى للمسئولية، فتبقى الجريمـة              

  .والمسئولية عنها قائمتان

                                                 
  .829ص 1971رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، منشأة المعارف، الإسكندرية، . انظر د)  1(
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقـررة      : "من قانون العقوبات المصرى على أن     ) 107(نصت المادة   )  2(

  .للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها
  .103، ص 1971موانع المسئولية الجنائية، : عبد السلام التونجي. د)  3(
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فان كذلك فى أن موانع المسئولية تجيز تطبيق التدابير الاحترازيـة، بينمـا لا              كما تختل 
تسمح موانع العقاب بذلك، وأخيراً، فإن موانع العقاب وردت فى القانون على سبيل الحـصر               

، بينما موانع المسئولية لم ترد على سبيل الحصر ويجوز الالتجاء فـى تفـسيرها     )1(والاستثناء
  . فيها القياسإلى جميع الطرق بما

òybi⁄a@lbjcë@òîÛì÷¾a@Éãaìß@Z@ @
تتصف أسباب الإباحة بأنها تنفى الصفة غير المشروعة عن الفعـل، فيـصير الفعـل               
بتوافرها فعلاً مشروعاً، وينتقل الفعل من دائرة عدم المشروعية إلى دائرة الإباحة، بحيـث لا               

باحة فى إطار القانون الـدولى إلـى        يغدو متعارضاً مع إحدى قواعد التجريم، وتستند فكرة الإ        
عدم انطواء الفعل المرتكب على عدوان أو خرق للمصلحة التى يتكفل الشارع بحمايتها، أمـا               
موانع المسئولية فهى أسباب تعترض الإرادة، فتحولها إلى إرادة غير معتبرة فى نظر القانون،              

 غير مشروع، غاية الأمـر أن       غير أنها لا تنفى عن الفعل عدم مشروعيته، فيظل الفعل معها          
  .العارض الذى أصاب الجانى جعله غير مسئول أمام القانون

تتفق موانع المسئولية وأسباب الإباحة فى أن كلاً منها تستلزم ضرورة وجـود جريمـة        
أولاً كما تتفقان فى أثر منع توقيع العقاب ولكنهما تختلفان فى أن أسباب الإباحة ذات طبيعـة                 

لفعل ذاته، فيستفيد منها كل من ساهم فى هذا الفعل، بينما موانع المسئولية لا              موضوعية تبيح ا  
أثر لها على الصفة الإجرامية للفعل فهى ذات طبيعة شخصية بمعنى أنها تمنع فقط مـسئولية                

ونظراً لأنها متعلفة بالقدرات الشخصية للمـتهم       . من قامت فيه ولكن لا تنفى ارتكابه للجريمة       
فكل من ساهم مع شخص فى حالـة دفـاع شـرعى            . منها إلا من توافرت فيه    فهى لا يستفيد    

فى دفع العدوان عنه يتمتع بأثر هذا السبب فى إباحة الفعل، ولكن من يساهم مع               ) سبب إباحة (
لا تمتنـع مـسئوليته بينمـا تمتنـع مـسئولية           ) كالمجنون مثلاُ (شخص قام به مانع مسئولية      

  .)2(المجنون
ì÷¾a@Éãaìß@ñ‹–bÈßóßa‹u⁄a@ÚìÜÜÛ@òîÛ@Z@ @

قلنا أن طبيعة موانع المسئولية الجنائية أنها مؤثرات فـى عنـصرى الإدراك والإرادة،              
ويترتب على ذلك منطقاً ضرورة توافرها وقت السلوك الإجرامى حتى يمكـن الحكـم بـأن                
الشخص وقت هذا السلوك كان مدركاً لما يفعل أو لم يكن كذلك أمـا وقـت تحقـق النتيجـة                    

رامية أو وقت المحاكمة فلا تأثير لمانع المسئولية عليه، وإن كان من الجـائز أن يكـون                 الإج

                                                 
  .922دى، مرجع سابق، ص عبد الرؤوف مه. د)  1(
أحمد . ؛ د 542محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص       . ؛ د 492محمود مصطفى، القسم العام، ص      . د)  2(

  .104عبد السلام التوتنجى، مرجع سابق، ص . ؛ د404، ص 1985فتحى سرور، القسم  العام، سنة 

o b e i k a n d l . c o m 



  
  
 

233

للمانع تأثيره لا على توافر المسئولية الجنائية، وإنما علـى إجـراءات الـدعوى الجنائيـة أو                 
  .إجراءات تنفيذ العقوبة

ء محاكمتـه   فمثلاً، إذا ارتكب شخص سليم القوى العقلية سلوكاُ إجرامياً ثم أصيب أثنـا            
بمرض عقلى، أو حتى بعد صدور الحكم عليه وقبل أو أثناء تنفيذ العقوبـة، فـإن إجـراءات                  

  .)1(المحاكمة والتنفيذ توقف
إذا ثبـت أن    : "من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه      ) 339/1(وتنص المادة   

وع الجريمة يوقـف  بعد وق  عن نفسه بسبب عاهة فى عقله طرأت المتهم غير قادر على الدفاع    
  .)2(رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده

òîÛì÷¾a@Éãaìß@pbjqg@Z@ @
قدمنا أن التشريع يضع قرينة من بلوغ الشخص سناُ معينة على توافر عنصرى الـركن               

ويترتب على ذلك، أن من يدعى خلاف هـذه         . لديه) الإدراك والاختيار (المعنوى للمسئولية الجنائية    
فقد جرى قضاء محكمة النقض المـصرية       ، رينة عليه التمسك بذلك أمام جهات التحقيق أو الحكم        الق

، )3(على أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها                 
د يتطلبه ذلك   على أنه لا تجوز إثارة مسألة توافر مانع المسئولية لأول مرة أمام محكمة النقض لما ق               

من إجراء تحقيق أو ندب خبير، ولكن لمحكمة الموضوع إذا ساورها الشك فى توافر مانع من موانع                 
  .المسئولية أن تتحقق من وجوده بكافة الطرق حتى ولو لم يدفع به أمامها

Éí‹“nÛa@óÏ@òîÛì÷¾a@Éãaìß@æbîi@Z@ @
 ـ          صـغر الـسن،    : ىيمكن أن نستخلص من النصوص التشريعية أن موانع المسئولية ه

  .والجنون أو عاهة العقل، والغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى، والإكراه والقوة القاهرة
ومن هذه الأسباب ما هو طبيعى كصغر السن، ومنها ما هو دائم كالجنون المطبـق أو                
عاهة العقل الفطرية، ومنها ما هو عارض كالسكر والإكراه وحالـة الـضرورة أو المـرض                

                                                 
نتجة للعوامل المؤديـة إلـى ارتكـاب        إن حالة المتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة تهم فقط بوصفها م          )  1(

جريمة، ولكن الاختيار بين الإجراءات المختلفة التى تتخذ ضده مرجعه البحث عن الخطوات التى تجلب               
  .له وللمجتمع أحسن النتائج فى ضوء حالته العقلية الحاضرة ووضعه العام فى المجتمع

   Barbarra Wootion. "Crime and the Criminal Law "London 1963, P. 22. 
  .560محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . انظر فى تفاصيل الموضوع د)  2(
وجـاء  . 127، رقم   670، ص   31، مجموعة أحكام النقض، ا لسنة       1980 مايو سنة    26نقض مصرى   )  3(

حكمة لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان فى حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن الم                "فى الحكم   
لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع أمامها وإذ مـا كـان الثابـت أن                      
الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها                  

  ".إغفاله التحدث عن ذلك
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وليس بذى أهمية أن يكون المانع من المسئولية دائماً أو عارضاُ مؤقتـاً طبيعيـاً أو                . المتقطع
مكتسباً، بل المهم أن يكون مؤثرا على عناصر الركن المعنوى للمـسئولية لحظـة ارتكـاب                

  .الجريمة، فيجعل الشخص غير أهل للمسئولية الجنائية فى هذه اللحظة بالذات
îÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØa@ÑÓìßòîÛì÷¾a@Éãaìßë@òybi⁄a@lbjc@µi@òÓ‹ÐnÛa@åß@ò@Z@ @

باستقراء النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، نجد أنه لم يأخذ بهذه التفرقـة بـين               
أسباب الإباحة وموانع المسئولية، حيث أورد أسباب امتناع المسئولية دون أن يفرق بينها وبين              

) أسباب امتنـاع المـسئولية  (ن هذه الأسباب جميعاً ب أسباب الإباحة وموانع العقاب، معبرا ع   
  .ولم ترد هذه الأسباب على سبيل الحصر

 نجـدها قـد     )1(وبمراجعة أسباب امتناع المسئولية الواردة فى النظام الأساسى للمحكمة        
اشتملت على المرض أو القصور العقلى، والسكر غير الاختيارى والدفاع الشرعى والإكـراه             

  .)2(لط فى الواقع أو فى القانونوصغر السن والغ
أسباب امتنـاع المـسئولية     : من النظام الأساسى تحت عنوان    ) 31(حيث نصت المادة    

  :الجنائية على أن
 بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولية الجنائية المنصوص عليها فـى هـذا              – 1"

  :به المسئوليةالنظام الأساسى لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكا
 يعانى مرضاً أو قصوراً عقلياً بعجز قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه،               –  أ  

  .أو قدرته على التحكم فى سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون
 فى حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرتـه                 –  ب  

 بما يتمشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص قـد سـكر              على التحكم فى سلوكه   
باختياره فى ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للـسكر سـلوك                 

  .يشكل جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة، او تجاهل فيها هذا ا الحتمال
فـى حالـة     يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع،               -  ج  

جرائم الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات               
لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية، ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقـوة، وذلـك               
بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذى يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات              

                                                 
  .من النظام الأساسى) 31(المادة )  1(
: محمد عبد المـنعم عبـد الغنـى       . د: نظر بصفة عامة فى موانع المسئولية فى القانون الدولى الجنائى         ا)  2(

  .280 – 249، ص 2008القانون الدولى الجنائى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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خص فى عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل فى حـد            واشتراك الش . المقصود حمايتها 
  .ذاته سبباً لامتناع المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية

 إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة قد حدث تحـت                –  د  
يك ضـد   تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدنى جسيم أو وش             

ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقـولاً لتجنـب هـذا               
التهديد، شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب فى ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبـه،               

  :ويكون ذلك التهديد
  .صادراً عن أشخاص آخرين) 1    (
  .أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص) 2    (

 تبت المحكمة فى مدى انطباق أسباب امتناع المسئولية الجنائية التى يـنص عليهـا هـذا         – 2
  .النظام الأساسى على الدعوى المعروضة عليها

 للمحكمة أن تنظر، أثناء المحاكمة، فى أى سبب لامتناع المـسئولية الجنائيـة بخـلاف                – 3
 فيها هذا السبب من القـانون       ، فى الحالات التى يستمد    1الأسباب المشار إليها فى الفقرة      

، ويـنص فـى القواعـد       )21(الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه فى المـادة          
  ".الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر فى هذا السبب

áîÔm@Z@ @
المرض أو القصور العقلى، وصـغر      : موانع المسئولية منها ما يتعلق بأهلية الجانى مثل       

  .ن ومنها ما يتعلق بإرادة الجانى مثل حالة السكر والإكراه والغلطالس
  :لذلك فقد تعين علينا أن نبحث هذه الموانع من خلال فصلين على النحو التالى

Þëþa@Ý—ÐÛa@Zاسباب امتناع المسئولية الجنائية المرتبطة بأهلية الجانى.  
óãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zالجنائىأسباب امتناع المسئولية المرتبطة بالإثم .  
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Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
óãb§a@òîÜçdi@òİjm‹¾a@òîÛì÷¾a@Êbänßa@lbjc@ @

áîÔmë@‡îè¸@Z@ @
الأهلية الجنائية هى مجموعة الملكات التى يجب أن تتوافر لدى الشخص حتـى يمكـن               

، وقد اعتبر المشرع المصرى أن هذه الملكات تنتفـى    )1(الحكم بأنه أتى فعله عن إدراك وإرادة      
ضطراب نفسى أو عقلى أو كانت هناك غيبوبة ناشئة عن سـكر اختيـارى، إذ      إذا كان هناك ا   
لا عقاب على مـن يكـون فاقـد الـشعور           : "من قانون العقوبات على أن    ) 62(نصت المادة   

والاختيار وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقـاقير                
  .)2(راً عنه أو على غير علم بهامخدرة أياً كان نوعها إذا أخذت قه

وبناء على ذلك تتمثل أسباب امتناع المسئولية الجنائية التى تتوقف على انعدام أو نقص              
أهلية الجانى فى صغر السن، والمرض أو القصور العقلى، نبحثها من خلال ثـلاث مباحـث                

  :على النحو التالى
Þëþa@szj¾a@Zصغر السن.  
óãbrÛa@szj¾a :لقصور العقلىالمرض أو ا.  
sÛbrÛa@szj¾a :حالة السكر.  

                                                 
 ومـا   594، ص   2007شرح قانون العقوبات المصرى، دار النهضة العربية، القـاهرة،          : عمر سالم . د)  1(

  .بعدها
  .من القانون الجنائى السودانى) 10(من قانون الجزاء الإماراتى، ) 61(تقابل المادة )  2(
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Þëþa@szj¾a@ @
åÛa@‹Ì–@ @

ثم فى القانون الـدولى الجنـائى       ،      نبحث اثر صغر السن فى القانون الجنائي الداخلى اولا        
  : من خلال مطلبين على النحو التالى، ثانيا

Þëþa@kÜİ¾a@ @
óÜ‚a‡Ûa@óöbä§a@æìãbÔÛa@óÏ@ @

اط المسئولية، ولا يعتد القانون بالإرادة إلا إذا توافر لها          من غير شك فإن الإرادة هى من      
شرطان هما التمييز وحرية الاختيار، فإذا انتفى هذان الـشرطان أو أحـدهما كانـت الإرادة                
مجردة من القيمة القانونية فلا تصلح أساساً لقيام المسئولية الجنائية، ولذلك يكون ثمة مانع من               

  .موانع المسئولية الجنائية
 إلى درجـة مـن النمـو الـذهنى          – بسبب صغر سنه     –إذا لم يكن الشخص قد وصل       

والأدبى، تمكنه من إدراك ما يفعل، فيجب أن تستبعد مسئوليته وبالتالى عقابه لتخلف عنـصر               
وهو أحد عنصرى الركن المعنوى، ولا يعرض القاضى لبحث إدراك          . الإدراك أو التمييز لديه   

  .)1( ارتكابه لخطأ جنائىالطفل إلا بعد أن يثبت لديه
ومرحلة عدم الإدراك أو التمييز تبدأ بطبيعة الحال منذ الولادة، لكن متى تنتهـى هـذه                
المرحلة وتبدأ المرحلة التى يعد الطفل مميزاً؟ معلوم أن عدم التمييز مرجعـه عـدم نـضوج                 

 مرحلـة   وهذا الوضع يتحقـق فـى     . أعضاء الجسم الخاصة بالعمليات الذهنية والنفسية أيضاً      
الطفولة الأولى، ففى هذه المرحلة يكون الطفل غير قادر على فهم طبيعة الأفعال التـى يقـوم                 
بها، وتوقع الآثار التى قد تترتب عليها، ولذلك، ينعدم لديه التمييز ولو تـوافرت لـه حريـة                  

  .)2(الاختيار
تبر جريمة  وتجمع التشريعات على اعتبار الصغير غير مسئول جنائياً عن الفعل الذى يع           

  .)3(من الناحية الموضوعية إذا ارتكبه فى هذه المرحلة
                                                 

تـأثير  : على محمد جعفر  . ، د 297مرجع سابق ص  : الدكتور امين مصطفي محمد   : انظر فى الموضوع  )  1(
نقـص  : طـه أحمد حـسنى    . ؛ د 1980السن على المسئولية الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،         

الإدراك وأثره فى المسئولية الجنائية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى والقـانون الوضـعى، رسـالة                
  .2003دكتوراه، جامعة القاهرة، 

  .40، ص 1997المعاملة الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، : فوزية عبد الستار. د)  2(
 الذى أقـام    1945 فبراير   2شريع الفرنسى الخاص بالأحداث والصادر فى       الت: انظر على سبيل المثال   )    3(

قرنية قاطعة على عدم مسئولية الحدث الذى لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره بصرف النظر عن تـوافر                   
منه بأنـه   ) 121/1(التمييز أو عدم توافره، وقانون العقوبات اليونانى الذى حدد معنى الحدث فى المادة              

 الـذى  1966لسابعة من عمره، ولم يبلغ السابعة عشرة، وقانون العقوبات الجزائرى لـسنة             من تجاوز ا  
= 

o b e i k a n d l . c o m 



  
  
 

238

ويلى مرحلة انعدام المسئولية مرحلة جديدة يتوافر فيها الإدراك للصغير، ولكنه يكـون             
إدراكاً غير مكتمل يأخذ فى التدرج بتقدم سن الحدث وازدياد اختلاطه بغيره، واتساع نطـاق               

  . الجنائىخبرته إلى أن يكتمل ببلوغ سن الرشد
 لـسنة   126 والمعدل بالقانون رقم     1996 لسنة   12وفى مصر ينص قانون الطفل رقم       

تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لـم يتجـاوز          : "منه على أن  ) 94( فى المادة    2008
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز سـنه         . اثنتى عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة       

لم يتجاوز اثنتى عشر ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى              السابعة و 
محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر فى أمره ويكون لها إما الحكم بأحـد التـدابير                

من هذا القانون، ويجـوز الطعـن       ) 101( من المادة    18،  12،  7المنصوص عليها فى البنود     
 وذلك أمـام الـدائرة الاسـتئنافية        8،  7ادر بالإيداع تطبيقاً للبندين     بالاستئناف فى الحكم الص   

  ...".المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال 
ومفاد ذلك، امتناع مسئولية الطفل الذى لم يجاوز الثانية عشرة من عمره وقت ارتكـاب      

عدام التمييـز  الجريمة، أى أن المشرع المصرى قد افترض بقرينة غير قابلة لإثبات العكس، ان           
 الذى جاوز السابعة مـن      –بيد أنه إذا ارتكب الطفل      . أو الإدراك لدى الطفل فى هذه المرحلة      

 جناية أو جنحة جاز لمحكمة الطفل أن توقع عليـه  –عمره ولم يجاوز الثانية عشرة من عمره  
مؤسسات تدبير التوبيخ أو التسليم، أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة، أو فى إحدى              

  .الرعاية الاجتماعية
من قانون الطفل، فإن الطفل الذى يجاوز السابعة مـن عمـره ولـم              ) 94(فوفقاُ للمادة   

يجاوز الثانية عشرة من عمره، جاز توقيع إحدى التدابير المشار إليها عاليه، وهو مـا يعنـى                 
جريمة وهو لم   عدم جواز تطبيق أية عقوبة أو أى تدبير غير ما ذكر على الطفل الذى يرتكب                

  .يجاوز الثانية عشرة من عمره
لا تقام الدعوى الجنائية على     : "من قانون الجزاء الإماراتى على أنه     ) 62(ونصت المادة   

من لم يكن وقت ارتكابه الجريمة قد أتم  السابعة من عمره وتثبت السن بوثيقة رسـمية فـإن                   
لتقديرها بالوسائل الفنية، ومـع ذلـك       تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة طبيباً مختصاً          

                                                 
= 

لا توقع على القاصر الذى لم يكتمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية            : "منه على أنه  ) 49(نص فى المادة    
لا يكـون   : منه علـى أنـه    ) 80( الذى نص فى المادة      1953، وقانون العقوبات الليبى لسنة      "أو التربية 

  ".مسئولاً جنائياً الصغير الذى لم يبغ سنه الرابعة عشرة
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يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجـراءات التربويـة أو العلاجيـة               
  ".المناسبة لحالة الحدث إذا رأت ضرورة لذلك

لا يعد مرتكبـاً لجريمـة      : "ونصت المادة التاسعة من القانون الجنائى السودانى على أن        
ى أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة فى هذا القـانون            الصغير غير البالغ، عل   

  ".على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا
ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

@óöbä§a@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@åÛa@‹Ì–@ @
يهدف القانون الدولى الإنسانى إلى حماية الأطفال، لذلك يبدو من الأهمية مكان تحديـد              

 الفاصل بين مرحلة الطفولة وبين بلوغ سن الرشد الجنائى حتى يمكن إقرار وتطبيق هذه               الحد
الحماية، وتغدو هذه الإشكالية أكثر أهمية عند المساءلة علـى ارتكـاب جـرائم تـدخل فـى            
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأنه كلما زاد الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية، كلمـا              

  .حماية على عدد أكبر من الأطفالأمكن إضفاء 
ولقد رأى البعض من الفقه أن تحديد الحد الفاصل بين الطفولة وسن المسئولية الجنائيـة               

 - على سبيل المثـال   –هو أمر يختلف بشأنه من ثقافة إلى أخرى؛ إذ قد ترى بعض الثقافات   
 للتحـول مـن مرحلـة        كافياً – فى حد ذاته     –أن مجرد القدرة على حمل السلاح والقتال يعد         

  .)1(الطفولة لمرحلة المسائلة الجنائية
يعنـى  : "...  علـى أن   1989وتنص المادة الأولى للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام         

  ..".الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة 
 بموجـب   – على أن ينص     ICCكما حرص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية        

 18لا يكون للمحكمة اختصاص على أى شخص يقل عمره عن           : " على أنه  –منه  ) 26(المادة  
  ".عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه

 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنـسوبة       18وبمفهوم المخالفة فإن كل شخص يبلغ عمره        
  .إليه، فإن المحكمة تختص بمحاكمته

القانون الدولى بتعريف الطفل على أنه كل       وهذا النص يتفق مع الاتجاه العام السائد فى         
شخص دون الثامنة عشر، خاصة الصكوك الدولية المتعلقة بحماية الطفل كقواعد الأمم المتحدة             

كل شخص  : "بأنه) أ (11لحماية الأحداث المحرومين من الحرية التى تعرف الطفل فى القاعة           

                                                 
(1)  Morisseau Nancy, Seen But not Heard: Child Soldiers Suing Gun 

Manufacturers Under the Alien Tort Claim Act, Cornell Law Review, July 
2004. P. 32. 
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كل شخص  : "لطفل التى تعرفه أيضاً بأنه    ، والمادة الأولى من اتفاقية حقوق ا      "دول الثامنة عشرة  
  .)1("دون الثامنة عشرة

 يتحـدد علـى     ICCويبدو من النص أن نطاق اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة            
 عاماً وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه والتى تدخل فى          18الشخص الطبيعى الذى يبلغ سنه      

ويعنى . سبباً لامتناع المسئولية الجنائية   ومن ثم، فإن هذا النص لا يشكل        . اختصاص المحكمة 
 عاماً جريمة من الجرائم الدولية فـإن ذلـك لا           18ذلك أن ارتكاب شخص ما يقل عمره عن         

يعفيه من المسئولية الجنائية، إذ يمكن للسلطات القضائية للدولة التى ارتكبت فيها هذه الجريمة              
كمته، حتى لا يفلت ذلك الجانى من كـل         أو للدولة التى يحمل جنسيتها من اتخاذ إجراءات محا        

  .)2( بعين الاعتبار ليكون ظرفاً مخففاً للعقاب– فى هذه الحالة –عقوبة، على أن يأخذ السن 
ïãbrÛa@szj¾a@ @

óÜÔÈÛa@Šì—ÔÛa@ëc@‹¾a@ @
áîÔm :  

نبحث اثر المرض او القصور العقلى على المسئولية الجنائية فـى القـانون الجنـائى               
  نون الدولى الجنائى من خلال مطلبين على النحو التالى  الداخلى وفى القا

Þëþa@kÜİ¾a@ @
óÜ‚a‡Ûa@óöbä§a@æìãbÔÛa@óÏ@ @

 تقضى الفطررة السليمة عدم مساءلة المصاب باضطراب نفسى أو عقلى عن الأفعـال             
التى يرتكبها، وقد نص المشرع المصرى على هذا السبب من أسباب امتناع المـسئولية فـى                

لا يسأل  : " على أن  2009 لسنة   71ن قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم        م) 62(المادة  
جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك              

  ".أو الاختيار
لا يسأل جنائياً من كان وقت      : "من قانون الجزاء الإماراتى على أن     ) 60(ونصت المادة   

  ...جريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة فى العقل ارتكاب ال
سوى نقص أو ضعف فـى الإدراك       ... أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية          

  ".وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراٍ مخففاً
                                                 

الدولية، الفصل السابع والعشرون، وقد أخذ بذلك قـانون الطفـل           دليل المحاكمات العادلة لمنظمة العفو      )  1(
 حين حدد فى المادة الثانية منـه        2008 لسنة   126 والمعدل بالقانون رقم     1996 لسنة   12المصرى رقم   

  .المقصود بالطفل بأنه كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية
، 2000انون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،        النظرية العامة لق  : سليمان عبد المنعم  . د)  2(

  .667 – 663ص 
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لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذى      : "من القانون الجنائى السودانى   ) 10(ونصت المادة   
لا يكون وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قـادراً علـى                 

النوم أو الإغماء   ) ب(الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية أو         ) أ: (السيطرة عليها بسبب  
".....  

 ـ    ) لا يعد مرتكباً جريمة   (ويبدو من النص بتعبير      ون أو  أن المشرع السودانى يعتبر الجن
  .العاهة العقلية من أسباب الإباحة

على أى حال فإن هناك شروط لابد من توافرها حتى يؤتى هذا العيب العقلى أثره، ومن                
  .ثم لابد من بحث الشروط، ثم الأثر على النحو التالى

Ic@HóÐäÛa@ëc@óÜÔÈÛa@la‹İšüa@kji@òîöbä§a@òîÛì÷¾a@Êbänßa@Âë‹’@Z@ @
وت توافر الاضطراب العقلى أو النفـسى، وفقـد الإدراك أو           تتمثل هذه الشروط فى ثب    

  .الاختيار فى العمل، ومعاصرة ذلك لارتكاب الفعل المكون للجريمة

1@–óÐã@ëc@óÜÔÇ@la‹İšbi@áèn¾a@òib–g@@Z@ @
يفترض هذا المانع التثبت من أن المتهم يعانى من اضطراب نفسى أو عقلـى، أى أنـه                 

لية أو النفسية أو الذهنية كـالإدراك والتخيـل والانتبـاه           مصاب بمرض أثر على مكناته العق     
 –ويكفى القاضـى    . )1(والتذكر، والتقدير، وغير ذلك من المكنات التى تتوافر للشخص العادى         

 التأكد بأنه بصدد حالة مرضية غير عادية تجعل الشخص فاقـداً            –نظراً لاتساع هذا المدلول     
 وهذا المـانع يغطـى مجموعـة كبيـرة مـن            )2( معاً القدرة على التمييز أو الاختيار أو هما      

الأعراض؛ إذ يشمل الأمراض العقلية، أى تلك التى تصيب المخ وتحول بين الشخص وبـين               
التصرف على نحو معتاد، ولا يهم فى هذا النوع من الأمراض أن يكون عاماً شـاملاً لكـل                  

ن مـن هـذه القـدرات       القدرات الذهنية للشخص، أو متخصصاً، أى مقصوراً على جانب معي         
الإحساس بالاضطهاد، أو أنه نبى مرسل، أو أنه صاحب رسـالة           (والملكات، كمجنون العقائد    

. وربما يلجأ إلى ارتكاب الجرائم لتنفيذ ما وقر فى ذهنه مـن هـذه المعتقـدات               ) يجب تبليغها 
الـصرع وازدواج الشخـصية،     (ويشمل الجنون كذلك الضعف العقلى، والأمراض العـصبية         

، فهى تقود إلى عدم سيطرة الإنسان على تصرفاته، بل تدخل فيه حـالات              ...)قظة النومية   الي

                                                 
  311مرجع سابق ص: الدكتور امين مصطفي محمد. 311مأمون سلامة، مرجع سابق، ص . د)  1(

  LEAUTE (J.), Criminologie et science penitentiaire, PUF, 1972, P. 488. 
محمود نجيب حسنى، مرجع سابق،     . ؛ د 493، ص   339 سابق، رقم    محمود محمود مصطفى، مرجع   . د)  2(

  .471، ص 360، رقم 311مأمون سلامة، مرجع سابق، ص . ؛ د529، ص 576رقم 
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الصم والبكم خاصة إذا كانت الإصابة بهما فى سن مبكرة، لأن هذا يعنى عدم قدرته على فهم                 
  .)1(القيم الاجتماعية السائدة وبالتالى إمكانية إصدار أحكام قيمية على الأشياء

أن مناط الإعفاء من  العقـاب لفقـدان الجـانى           : "ة النقض المصرىة  وفى ذلك تقول محكم   
 علـى مـا   –لشعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعـاً          

 لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها، فإذا كـان           –قديم من قانون العقوبات     ) 62(تقضى به المادة    
 أنه كان فى حالة من الإثارة أو الاستفزاز تملكته فألجأته إلـى فعلتـه               المستفاد من دفاع الطاعن هو    

دون أن يكون متمالكاً إدراكه، فإن ما دفع به لا يعد فى صحيح القانون عذراً معفياً، بل هو لا يعدو                    
أن يكون مادياً لتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمـة                 

فامتناع المسئولية، لا يكون بمجرد الـدفع بعـدم   . )2("ن رقابة عليها من محكمة النقض     الموضوع دو 
؛ إذ ليس كل    )3(سلامة الإرادة والإدراك، وإنما يتعين إثبات، أن ذلك راجعاً لجنون أو عاهة فى العقل             

  .)4(مرض نفسى أو عاهة شديدة يمكن الاستناد إليها فى امتناع المسئولية

2@–ÚaŠ†⁄a@æa‡ÔÏ@ÝàÈÛa@óÏ@Šbîn‚üa@ëc@@Z@ @
ربط المشرع بين امتناع المسئولية الجنائية وتحقق هذا الشرط أيضاً، إذ يجب أن يقـود               

ومفاد ذلك، أنه إذا ثبت وجود المرض،       . الجنون أو عاهة العقل إلى فقدان الإدراك أو الاختيار        
دان الإدراك أو الاختيار، ولكن لم تحدث هذه النتيجة فلا امتناع للمسئولية، كذلك، إذا ثبت أن فق            

راجع لحالة مرضية أو نفسية لا تدخل تحت مسمى الجنون أو عاهة العقل، فإن هـذا الـسبب                  
 فـى   –لامتناع المسئولية يثار كذلك، فالمشرع يستلزم توافر السبب والنتيجة، وينظر إليهمـا             

  .)5( كصنوان لا يفترقان–امتناع المسئولية 

                                                 
وإن كان من اللازم ترك تحديد الصم والبكم للسلطة التقديرية للقاضى لتقدير كل حالة على حدة، ذلك أن                  )  1(

محمود محمود  . د. صل بين المصاب بهذه الأمراض وما يحيط به       العلم الحديث كفل الكثير من سبل التوا      
  .515، ص 342مصطفى، مرجع سابق، رقم 

: وانظـر أيـضاً   . 295، ص   58، رقم   15، مجموعة أحكام محكمة النقض، س       1964 إبريل   13نقض  )  2(
 مـارس   3؛ نقض   350، ص   66، رقم   19، مجموعة أحكام محكمة النقض، س       1968 مارس   25نقش  

  .207، ص 46، رقم 26جموعة أحكام النقض، س ، م1975
  .912، ص 182، رقم 20، مجموعة أحكام النقض، س 1966 يونيو 19نقض )  3(
 فبراير  17؛ نقض   218، ص   44، رقم   31، مجموعة أحكام محكمة النقض، س       1980 فبراير   11نقض  )  4(

  .246، ص 48، رقم 31، س 1980
 ديـسمبر  7؛ نقض 207، ص 46، رقم  26محكمة النقض، س    ، مجموعة أحكام    1958 يونيو   23نقض  )  5(

  .888، ص 148، رقم 29، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1978
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3@–c@ÚaŠ†⁄a@æa‡ÔÏ@ñ‹–bÈß@ÝÈÐÛa@lbØmŠü@Šbîn‚üa@ë@Z@ @
لا يكفى توافر فقدان الشعور أو الاختيار الناتج عن اضطراب عقلى أو نفسى؛ إذ يجـب   
أني كون معاصراً للفعل المكون للجريمة، ففى ذلـك الوقـت دون غيـره تتحـدد مـسئولية                  

 علـى   ومفاد ذلك، أن الاضطراب السابق على الفعل، أو اللاحق عليه لا تأثير له            . )1(الشخص
مع ملاحظة أن هذا الاضطراب قد يكشف عـن حالـة مـستمرة             . )2(المسئولية الجنائية للمتهم  

ومفاد ذلك أيضاً، أن الاضطراب السابق أو اللاحـق علـى الفعـل لابـد وأن                . ولكنها خافية 
يسترعى انتباه القاضى للتأكد من أنه ليس تعبيراً عن حالة اضطراب مستمر أو متقطـع فـى                 

  .دقيق للوصول إلى قرار قطعى بشأنهحاجة إلى فحص 

Il@HóÐäÛa@ëc@óÜÔÈÛa@la‹İšüa@Šbqe@Z@ @
يتوقف تحديد هذا الأثر على لحظة وجوده، هل كان وقت ارتكاب الفعل، أم لاحقاً على                

  .ذلك

1@–ÝÈÐÛa@lbØmŠa@òÄ¨@óÐäÛa@ëc@óÜÔÈÛa@la‹İšüa@kjÛ@LŠbîn‚üa@ëc@ÚaŠ†⁄a@æa‡ÔÏ@@Z@ @
 هو امتناع مسئولية الجانى؛ إذ يقود ذلك إلـى نفـى أهليتـه              الأثر المترتب على ذلك،   

وقد . ومفاد ذلك، أن الفعل يبقى غير مشروع      . الجنائية، وبالتالى انتفاء الركن المعنوى للجريمة     
وهو ما يفيد بأن الجريمة قائمة، ولكن تنتفـى         ..." لا عقاب   : "... عبر المشرع عن ذلك بقوله    

 وثبوت الجنون قد يكون أمام سلطة التحليق، وفى هذه الحالـة            .مسئولية مرتكبها وتبقى عقابه   
وقد يكون أمام سلطة الحكم وهنا تصدر حكماً بالبراءة         . تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى      

والتحقق من الاضطراب العقلى أو النفسى ومدى       . من قانون الإجراءات الجنائية   ) 342(المادة  
، ولا رقابـة    )3(مشرع، هو من إطلاقات قاضـى الموضـوع       توافر الشروط التى استلزمها ال    

لمحكمة النقض طالما سبب حكمه تسبباً كافياً عند قبـول الـدفع بامتنـاع المـسئولية أو                  عليه
  .)4(رفضه

                                                 
  .533، ص 579محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، رقم . د)  1(
  .196، ص 107، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، ج 1940 مايو 13نقض )  2(
 31؛ نقـض    678، ص   123، رقـم    14حكام محكمة النقض، س     ، مجموعة أ  1962 أكتوبر   22نقض  )  3(

، 1973 أبريل   29؛ نقض   560، ص   142، رقم   22، مجموعة أحكام محكمة النقض، س       1971أكتوبر  
  .586، ص 120، رقم 24مجموعة أحكام محكمة النقض، س 

  .640، ص 159، رقم 13، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1962 أكتوبر 16نقض )  4(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
@óöbä§a@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@ @

 يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم بـه المـسئولية            يقصد بالمرض العقلى الذى   
انوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الـشعور والإدراك، أمـا سـائر الأمـراض                  ق

  .)1(والأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية
الـدفع بعـدم    ) لنورمبرج(قبلت المحكمة العسكرية الدولية     ) نورمبرج(وأثناء محاكمات   

للكـشف الطبـى    ) وجوليوس سترايكر ) (رودولف هيس (دما أحالت كل من     الأهلية العقلية عن  
) ويلهام جريش(للتحقق عن مدى سلامة قدرتهما العقلية، كما قبلت الدفع الذى أبداه دفاع المتهم             

 إصابته بعاهة عقلية دون أن تنعدم قدرته على         – بموجب تقرير الطب الشرعى      –والذى ثبت   
  .)2(ة بمثابة مخفف للعقوبةالإدراك، حيث كانت تلك الإصاب

لهـذا الـدفع فـى قـضية        ) يوغسلافيا السابقة (وقد تعرضت الدائرة الابتدائية بمحكمة      
حيث أجرت تفرقة بين الجنون والعاهدة العقليـة أو المـسئولية الناقـصة     ) ديلاليتش وآخرين (

Diminished Responsibility – إلى أن  وذهبت – طبقاً للنظام القانونى الأنجلو أمريكى
المتهم فى حالة الجنون يكون غير مدرك لحقيقة الأفعال التى يقوم بها، أو بعبارة أخرى، يكون                
غير قادر على التمييز بين الأفعال المؤثمة والأفعال المباحة، أما فى حالة العاهة العقلية يكون               

السيطرة على تلـك    المتهم عالماً بالطبيعة الآثمة لما يقوم به من أفعال، ولكنه غير قادر على              
وبخلاف الدفع بحالة الجنون، فإن  الـدفع بـنقص          . )3(الأفعال بسبب ما يعانيه من خلل عقلى      

المسئولية الجنائية للمتهم لا يؤدى إلى إعفائه من المسئولية الجنائية كلياً وإنما قد يـشكل ذلـك      
  .ظرفاً مخففاً للعقوبة

) أ/31/1( بموجب المادة    – ICCية  وقد حرص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدول      
 على تبيان أن المرض أو القصـور العقلى يشكل مانعاً من موانع المـسئولية؛ حيـث                –منه  

لا يسـأل الشخـص جنائياً إذا كـان وقـت ارتكابـه            ... - 1: "نصت تلك المـادة على أن    

                                                 
  .551مبادئ قانون العقوبات المصرى، مرجع سابق، ص : أحمد عوض بلال. د)  1(

(2)  Slicdregt Van.The criminal responms gility of indivi duap violaslong of inter 
national humamitarion law the hougue: T.M.C.  Ass, esproes, 2003. 

  :وطبقاً لما جاء فى تقرير السكرتير العام)  3(
  The International Tribunal Itself well have to decide "on Various Personal 

defences which may relieve a person of individual criminal responsibility, 
such as minimum age or mental incapacity, drawing upon general priniciples 
lf law recognizes all nationa". Report of the Secretary – General, Op. Cit., 
Para. 58. 
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وعية أو طبيعـة     يعانى مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشر           –أ  : السلوك
  .سلوكه، أو قدرته على التحكم فى سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون

 لقبول الدفع بـالمرض أو القـصور        –سالفة الذكر   ) أ( طبقاً للفقرة الفرعية     –ويشترط  
  :العقلى كمانع من موانع المسئولية الجنائية أن تتوافر الاعتبارات الآتية

üëc@Zì—Ó@ëc@‹ß@åß@óãbÈí@æcóÜÔÇ@Š@Z@ @
الجنون والقصور العقلى هما تعبيران مترادفان يراد بهما آفة تؤثر على القوى العقليـة              

  .والملكات الذهنية للفرد، فتفسد إدراكه واختياره
ولذلك يمكن القول أن الجنون من أعراض إصابة المخ بمرض يؤدى إلى اضطراب كل              

راب على جانب من جوانب العقـل،       القوى العقلية للمريض أو بعضها، كما لو اقتصر الاضط        
مع بقاء الجوانب الأخرى عادية كما هى، كجنون المعتقدات الوهمية أو البارانويا، وقد يتعلـق               

 بجانب من الإرادة حيث تسيطر      )1("بالجنون النوعى "هذا النوع من الجنون الذى يسميه البعض        
ى ارتكاب أنواع معينـة مـن       على المريض دوافع شاذة لا قبل له بمقاومتها ومن ثم تدفعه إل           

الجرائم، ومن صوره جنون السرقة وجنون الحريق، والراجح أن مسئولية الشخص عن هـذه              
  .)2(الجرائم لا تتأثر بحالته بمعنى أنه يسأل عنها مسئولية كاملة

وقد يكون الجنون عاماً أو مستغرقاً، أى شاملاً كل القوى الذهنية مستمراُ خلال وقـت                
 يكون متقطعاً أى يأتى فى فترات مختلفة على شكل نوبات تعقبهـا فتـرات               المريض كله، وقد  

إفاقة، ولا يشير الجنون المستمر ثمة صعوبة حيث أنه يؤدى إلى فقدان الأهلية وبالتالى يمنـع                
فإنه يؤدى إلى منـع     ،  المسئولية، أما بالنسبة للجنون المتقطع فإنه إذا ما كان معاصراُ للجريمة          

 – من بين ذلـك      –ذا ارتكبت الجريمة فى فترات الإفاقة من الجنون، فالراجح          أما إ . المسئولية
  .)3(أن يكون الفاعل مسئولاً، وإن كان من الممكن أن يخفف عنه العقاب

bîãbq@ZáØznÛa@ëc@ÚaŠ†⁄a@óÜÇ@˜ƒ“Ûa@ñŠ‡Ó@âa‡Èãa@¶g@óÜÔÈÛa@Šì—ÔÛa@ëc@‹¾a@ô†ûí@æc@Z@ @
للمرض أو القصور العقلى أن يكون الاضطراب       يتطلب امتناع المسئولية الجنائية كأثر      

، فلا يكفى أن يكون المـتهم مـصاباً         )4(العقلى قد أحدث أثر فى الإدراك والتحكم أو الاختيار        
بالجنون أو القصور العقلى، وإنما يستلزم الأمر أن يؤدى كل منهما إلى فقدان الإدراك بعـدم                

                                                 
. ومثاله أن يعتقد الشخص أنه ضحية اضطهاد أو أنه نبى مرسل ويتصرف فى ضوء هذه العقيدة الفاسدة                )  1(

  .472قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : عوض محمد. د
  .506مرجع سابق، ص حسن ربيع، . ؛ د313قانون العقوبات، ص : مأمون سلامة. د)  2(
  .513شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : محمود محمود مصطفى. د)  3(
  .312قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : مأمون سلامة. د)  4(

o b e i k a n d l . c o m 



  
  
 

246

، وبمفهوم المخالفة فإن القصور العقلـى       مشروعية أو طبيعة سلوكه أو التحكم فى ذلك السلوك        
. الذى لا يقضى إلى فقدان الإدراك أو التحكم كالسفه والحمق لا يصلح مانعاً للمسئولية الجنائية              

الدفع المتعلق بنقص المسئولية    ) ديلاليتش وآخرين (لذا، فقد رفضت الدائرة الابتدائية فى قضية        
، حيث جاء بحيثيات حكمها بشأن رفض Esad Lanzo) أسعد لاتدسو(الذى أبداه دفاع المتهم 

هذا الدفع أنه كان تقرير الطبيب الشرعى أثبت أن المتهم يعانى من وجود خلل فى شخصيته،                
إلا أن الأدلة الأخرى أثبتت أنه كان لديه القدرة على السيطرة على أفعاله أثناء ارتكابه الجرائم                

  .المنسوبة إليه بعريضة الاتهام
ؤثر المرض أو القصور العقلى على الإدراك والتحكم معاً بـل يكفـى أن              ولا يلزم أن ي   

وكذلك فإن فقد الإدراك أو التحكم لا يعنى ضـرورة     . )1(يباشر أثره على أى منهما دون الآخر      
زوال أيهما كلية، وإنما المراد بذلك أن يؤدى القصور العقلى إلى الانتقاص منه علـى نحـو                 

يز واختيار وقت ارتكابه الفعل غير كاف لكى يرتـب القـانون            يجعل ما توافر للمتهم من تمي     
  .)2(مسئوليته عن هذا الفعل

brÛbq@ZòîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òº‹§a@lbØmŠü@a‹–bÈß@áØznÛa@ëc@ÚaŠ†⁄a@æa‡ÔÏ@æìØí@æc@Z@ @
لا يكفى لامتناع المسئولية الجنائية أن يكون مرتكب الفعل الإجرامى مصاباً بمرض أو             

ه القدرة على الإدراك والتحكم فحسب، بل يلزم كذلك أن تكون تلك الحالة قد              قصور عقلى أفقد  
 بهذا الشرط   –لازمته وقت ارتكابه إياها، وبذلك أكد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية            

 على القاعدة العامة المستقرة فى القانون الداخلى والقانون الدولى بأن مانع المسئولية لا ينتج               –
  .)3(إلا إذا كان متحققاً وقت ارتكاب الفعلأثره 

المـتهم فـى هـذا      ويتطلب هذا الشرط تحديد وقت ارتكاب الجريمة ثم التحقق من حالة            
الوقت، فإذا كان المتهم فاقد الإدراك والتحكم قبل ارتكاب الجريمة ثم صار متمتعـاً بهمـا لحظـة                  

اً إذا كان متمتعاً بالإدراك والـتحكم وقـت         وقوعها فإنه يسأل جنائيا، وكذلك فإنه يظل مسئولاً جنائي        
  .)4(ارتكاب الجريمة ثم فقدهما فيما بعد

                                                 
  .311قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : مأمون سلامة. د)  1(
  .534شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : محمود نجيب حسنى. د)  2(
  .شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ذات الصفحة: محمود نجيب حسنى. د)  3(
  .265المحكمة الحنائية الدولية، مرجع سابق، ص : عبد الفتاح حجازى. د)  4(
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sÛbrÛa@szj¾a@ @
‹ØÛa@òÛby@ @

áîÔm :  
ثـم فـي    ،  نبحث تأثير حالة السكر علي المسؤلية الجنائية في القانون الجنائي الـداخلي           

  : القانون الدولي الجنائي من خلال مطلبين علي النحو التالي
üa@kÜİ¾aÞë@ @

óÜ‚a‡Ûa@óöbä§a@æìãbÔÛa@óÏ@ @
 المسكرات والمخدرات على اختلاف أنواعها آفة اجتماعية تلفظهـا الفطـرة الـسليمة             
وتحرمها الديانات السماوية، وتحاربها التشريعات الوضعية، وعندما يتعـاطى شـخص هـذه             

اسبته عنـد   المسكرات فإنه يفقد الشعور والاختيار مما يثير التساؤل عن موقف القانون من مح            
  .ارتكابه جريمة ما

  :فى هذه الحالة ينبغى التفرقة بين ثلاث فروض
  . حالة الشخص الذى تعاطى المادة المسكرة أو المخدرة لإعداد مانع من موانع المسئولية–أ 

  . حالة الشخص الذى تعاطى المادة المسكرة مكرهاً أو غير عالم بها–ب 
  .ة ثم ارتكب جريمة بعد ذلك لم يفكر فيها حالة الشخص الذى سكر عن علم وإراد–ج 
@@c–@@@@@@@òîÜçþa@Éãaìß@åß@bÈãbß@éÐäÛ@‡ÈîÛ@ñ†aŠgë@áÜÇ@åÇ@ñ‹Ø¾a@ñ†b¾a@ó bÈm@ô‰Ûa@˜ƒ“Ûa@òÛby@

òº‹§a@lbØmŠa@Ýîèm@óÏ@òjËŠ@ëc@Z@ @
؛ إذ يتسبب الشخص    )1(يطلق على هذا النوع من الأفعال، الأفعال الحرة من حيث سببها          

 مانع من موانع الأهلية لحظة ارتكاب الفعل، بحيث يرتكب جريمته وهو فاقد             بإرادته فى توافر  
ويبدو ذلك، بصفة خاصة فى حالة الشخص الذى يتناول المادة المسكرة،           . الشعور أو الاختيار  

ومثال ذلك الشخص الذى يرغب فى ارتكاب       . حتى يسهل ارتكاب الجريمة، ويقترفها بدم بارد      
لذلك، ولكنه لا يجد الجرأة لتنفيذ ما عزم عليه، فتعـاطى مـادة             قتل أو اغتصاب ويعد خطته      

فهـل يمكـن   . مسكرة أو مخدرة، وبحيث يثبت أنه وقت التنفيذ كان فاقد الشعور أو الاختيـار  
مساءلة هذا الشخص عن الجريمة التى ارتكبها؟؟ من الواضع أن كلاٌ من القـانون المـصرى                

وإن كان يمكن   . )2( على خلاف القانون الإماراتى    والسودانى لم يتناولا هذا الموضوع صراحة     
                                                 

  .313قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : مأمون سلامة. د)  1(
إذا كان فقد   : " من قانون العقوبات بقوله    )61(تناول المشرع الاتحادى الإماراتي هذا الموضوع فى المادة         )  2(

الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها باختياره وعلمـه عوقـب علـى            
الجريمة التى وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً كما لو كانت وقعت بغير تخدير أو سكر، فإذا                  

المواد المخدرة أو المسكرة عمداً بغية ارتكاب الجريمة التى وقعت منه،           كان الجانى قد تناول العقاقير أو       
= 
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مـن القـانون ال   ) 10(من قانون العقوبات المـصرى،  ) 62(استنتاجه ضمناً من نص المادة     
سودانى والتى تعتبر من موانع الأهلية الغيبوبة الناشئة عن تعاطى عقاقير مخدرة قهراً أو عن               

ير عن علم وإرادة لا يهدم المـسئولية عـن          غير علم بها؛ إذ يستفاد من ذلك، أن تناول العقاق         
 أن تنفيذ الجريمـة يبـدأ فـى         – بحق   – ويرى البعض    – )1(الجرائم المرتكبة فى حالة السكر    

وحبذا . )2(اللحظة التى يباشر فيها الجانى سلوكه الإرادي الذى من شأنه أن يؤدى إلى الغيبوبة             
ن موانع الأهلية بمثابة ظرف مـشدد       لو أن المشرع المصرى اعتبر أن الخلق الإرادى لمانع م         

  .للعقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعاطى المواد المسكرة أو المخدرة
@l–ôŠbîn‚a@Ë@‹Ø@åÇ@ò÷’bäÛa@òiìjîÌÛa@@Z@ @

تشمل هذه الصورة حالة تعاطى المادة المسكرة أو المخدرة عن غير علم بها، أو تناولها               
لا عقاب على مـن     : "العقوبات حكم هذه الحالة بقولها    من قانون   ) 62(وقد فصلت المادة    . قهراً

لغيبوبة ناشئة عن عقـاقير     ... يكون فاقداً الشعور أو الاختيار، فى عمله وقت ارتكاب الفعل           
من القانون  ) 10(، تقابل المادة    "مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير علم بها            

  :ويستلزم تطبيق هذه المادة ثلاثة شروط.  الإماراتىمن القانون) 61(السودانى، والمادة 
1@–ôŠa‹İša@ëc@ô‹èÓ@kjÛ@ñŠ‡ƒ¾a@ñ†b¾a@ó bÈm@@Z@ @

تشمل هذه الحالة مجموعة من الفروض، لعل أهمها، أن يتعاطى الجانى المادة عن غير              
ادة علم بماهيتها، فهو قد وقع فى غلط فى الوقائع، ظن على أساسه أن ما يتعاطاه مشروباً أو م                 

وتشمل كذلك، حالة الشخص الذى يخضع لبرنـامج        . )3(عادية، فإذا بها مادة مخدرة أو مسكرة      
وتشمل فى النهاية، خضوع المتهم     . علاجى معين، ومن بين أدواته ضرورة تناول مواد مخدرة        

أما إذا تناول المـادة     . لإكراه مادى أو معنوى ترتب عليه اضطراره إلى تناول المادة المخدرة          
، فالتعاطى غير الاختيارى هو تعـاط غيـر         )4(درة عن علم وإرادة، فإن هذا الشرط ينتفى       المخ

                                                 
= 

ومفاد ذلك، أن المشرع لم يكتف بإقرار مسئوليته، وإنما اعتبر ذلك، ظرفاً            . عد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة    
  .مشدداً للعقوبة

  318صمرجع سابق : الدكتور امين مصطفي محمد. 297مأمون سلامة، مرجع سابق، ص . د)  1(
وبهذا الحل لا نكون    . 567أحمد بلال، مرجع سابق، ص      . ؛ د 297مأمون سلامة، مرجع سابق، ص      . د)  2(

بصدد خروج على قاعدة تعاصر الأهلية الجنائية للحظة ارتكاب الفعل المكـون للجريمـة، طالمـا أن                 
  .السلوك أو الفعل ممتد إلى لحظة الاختلاق الإرادى للسبب المانع للأهلية

:  الدكتور امين مصطفي محمـد     -) أن يتناول المتهم مواد مخدرة أو مسكرة فهرا عنه أو غير عالم بها            ()  3(
  .319مرجع سابق ص

محمـود  . ؛ د 750أحمد بلال، مرجع سابق، ص      . ؛ د 547محمود نجيب حسنى، مرجع سابق،، ص       . د)  4(
  .524محمود مصطفى، مرجع سابق،، ص 
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عقـاقير  "وقد ذكر المـشرع تعبيـر       . )1(عمدى، عكس التعاطى الاختيارى، فهو تعاط عمدى      
، فالعبرة بالنتيجة التى يخلفهـا تعـاطى        )2(، وهذا التعبير يجب أن يحمل أوسع المعانى       "مخدرة

وبالتالى فالقاضى لا يلتزم بمفهوم المواد المخدرة الموجودة فـى          . سكر أم لا  المادة، وهل هو ال   
قانون مكافحة المخدرات أو الجداول المرفقة به، فالمادة المخدرة تـشمل المـواد الكحوليـة،               

  .)3(وغير ذلك من المواد التى تؤثر على العقل... والكوكايين، والهيروين 
2@–ØÛa@¶g@ñŠ‡ƒ¾a@ñ†b¾a@õb›Ïg@Šbîn‚üa@ëc@ŠìÈ“Ûa@æa‡ÔÏë@‹@Z@ @

فالسكر . عبر المشرع عن السكر بقوله الغيبوبة الناشئة عن مواد مخدرة أياً كان نوعها            
. أو الغيبوبة يتمثل فى حالة عارضة ينحرف فيها الوعى أو تضعف فيها السيطرة على الإرادة              

ن مادة خارجيـة أدخلـت   أن يكو : bàëc: بيد أن المشرع يربط هذه الغيبوبة أو السكر بأمرين        
. أن تقود هذه الغيبوبة أو السكر إلـى فقـدان الـشعور أو الاختيـار              : bàèîãbqë،  )4(إلى الجسم 

ويترتب على ذلك، أنه إذا لم يكن مصدر الغيبوبة خارجياً، بل كان داخلياً، فإننا إما أن نكـون                  
ض عـضوى أفقـد     ، أو مـر   )5(بصدد خلل عقلى، وبالتالى تمتنع المسئولية على هذا الأساس        

ويطبق نفس الحكـم    . الشخص السيطرة على أعضائه، وهنا تنتفى الجريمة لعدم إرادة السلوك         
فى حالة كون الغيبوبة غير ناشئة عن مادة مخدرة، كما لو كانت نتيجة اصطدام بجسم صلب،                
أو نتيجة لضربة تلقاها من شخص آخر، ففقد توازنه وارتكب جريمة، فـإرادة الـسلوك تعـد              

كذلك، لا يكفى مجرد السكر أو الغيبوبة؛ إذ يجـب    . ة وينهار معها الركن المادى للجريمة     منتفي
ويكـون الحكـم قاصـر      . )6(أن تصل إلى درجة تفقد الشخص التمييز أو الاختيار أو هما معاً           

التسبيب، إن لم يحدد على نحو واضح ما إذا كان المتهم فاقد الشعور أو الاختيار بسبب حالـة                  
ومن الواضح أن المشرع يستلزم فقداً كاملاً للشعور أو الاختيار، ومفاد ذلـك،             . )7(السكر أم لا  

أنه ثبت أن المتهم لم يكن فاقد الشعور أو الاختيار على الرغم من سكره، أو كان هـذا الفقـد                    
جزئياً، فإن هذا الشرط لا يتوافر، ولا تمتنع مسئوليته، وإن اعتبر الفقدان الجزئى بمثابة ظرف               

  . قد يدفع القاضى إلى تخفيف العقابمخفف

                                                 
، 1960 يناير   22؛ نقض   587، ص   528، رقم   7لقواعد القانونية، ج    ، مجموعة ا  1948 فبراير   2نقض  )  1(

  .104، ص 23، رقم 30مجموعة أحكام محكمة النقض، س 
  .546محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د)  2(
  .524محمود محمود مصطفى، مرجع سابق،، ص . د)  3(
  .568أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص . د)  4(
  .544نى، مرجع سابق،، ص محمود نجيب حس. د)  5(
  .424، ص 81، رقم 19، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1968 أبريل 15نقض )  6(
  .680، ص 227، رقم 25، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص 1954 مايو 21نقض )  7(
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3@–ÝÈÐÛa@lbØmŠa@òÄzÜÛ@Šbîn‚üa@ëc@ŠìÈ“Ûa@æa‡ÔÏ@ñ‹–bÈß@@Z@ @
يستلزم المشرع فقدان الشعور أو الاختيار لحظة ارتكاب الفعل، فالعبرة ليست بلحظـة             
تعاطى المادة المخدرة، أو حتى بلحظة السكر، وإنما يكون كل ذلك أدى على فقدان الشعور أو                

ومفـاد  . ويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العامة فى موانع المـسئولية        . تيار لحظة ارتكاب الفعل   الاخ
بـل إن   . ذلك، أن فقدان الشعور اللاحق أو السابق على الفعل لا أثر له فى امتناع المـسئولية               

الأثر اللاحق لا يرتب القواعد الإجرائية الناشئة عن فقدان الشعور والاختيار الناتج من جنون              
  .و خلل عقلى؛ إذ أننا هنا بصدد حالة عارضة لا تستغرق وقتاً طويلاًأ

@x–ôŠbîn‚a@‹Ø@åÇ@ò÷’bäÛa@òiìjîÌÛa@@Z@ @
المقصود هنا هو الشخص الذى تعاطى المادة المسكرة أو المخـدرة عـن علـم وإرادة                
وغاب عن الوعى فارتكب جريمة من الجرائم، فهل يمكن أن نقرر مسئولية هـذا الـشخص                

 على الرغم من أنه وقت الفعل كان فى غيبوبة بسبب مـا تعاطـاه؟؟ أم يـسأل عـن                    الجنائية
الجريمة التى ارتكبها بأنه فى ذلك شأن المفيق باعتبار أن السكر مرذول فى ذاته، ولا يجـوز                 
أن يقود المرذول إلى مزية ما؟؟ أم يجب فى النهاية اللجوء فى بعض الأحيان الخروج علـى                 

  هذه الشروط؟؟
ماعاً فقهياً على مساءلة السكران عن الجرائم التى يرتكبها، ولكـن الاخـتلاف             هناك إج 

  :يتعلق بنطاق هذه المسئولية وحدودها، وذلك عولى التفصيل الآتى

1@–êŠbîn‚bi@æa‹ØÜÛ@òí‡àÈÛa@Ë@òîÛì÷¾bi@õbÐn×üa@@Z@ @
لمـادة  يذهب أنصار هذا الاتجاه على أن المشرع لم يوضح حكم السكران باختياره فى ا             

فمنطوق هذه المادة قاصر على حكـم الـسكر غيـر           . )1(من قانون العقوبات المصرى   ) 62(
ولا شك أن الركون إلـى      . أما سمية الاختيارى، فإن حكمه متروك للقواعد العامة       . الاختيارى

 فاقـد الـشعور،     – بسبب سكره    –هذه الأخيرة، يأبى القول بالمسئولية العمدية للسكران، لأنه         
وكل ما يمكن أن ينسب إليه، هو الخطأ        .  يستحيل أن تنسب له إرادة ارتكاب جريمة ما        وبالتالى

غير العمدى، والذى تمثل فى إهماله وعدم اكتراثه، عند تعاطيه هذه المواد فدخل فى غيبوبـة                
واستصحاباً لهذا المنطق، فإنه إذا كانت الجريمـة        . أفقدته القدرة على إدراك ما هو مقدم عليه       

كبها السكران باختياره يعاقب عليها المشرع بوصف العمـد وغيـر العمـد، كالقتـل               التى ارت 
أمـا إذا كانـت     . والضرب والجرح، فإنه لا يسأل إلا عن قتل أو ضرب أو جرح غير عمدى             

                                                 
  .من القانون السودانى) 10(من القانون الإماراتى، ) 60(تقابل المادة )  1(
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الجريمة التى ارتكبها لا يعاقب عليها المشرع إلا إذا وقعت عمـداً، كالإجهـاض، والـسرقة،                
  .)1(فإن السكران لا يسأل عنها... تيلاء على الأموال العامة والاغتصاب، والاختلاس، والاس

، فمن ناحية أولى إن الركـون لهـذا         )2(بيد أن هذا الرأى تعرض للكثير من الانتقادات       
عقوبات، فهذه المادة تقرر امتناع المـسئولية إن        ) 62(الرأى يقود حتماً إلى إهدار نص المادة        
نها تقرر حتماً أن شرط امتناع المـسئولية أن يكـون           كان السكر غير اختيارى، وهذا يعنى أ      

ومـن  . اضطرارياً، فكيف يمكن القول بعد ذلك، بامتناع المسئولية العمدية للسكران باختيـاره           
فإن منطق القواعد العامة، يقود إلى نفى المسئولية الجنائيـة للـسكران باختيـاره              : ناحية ثانية 

ى على الإدراك سواء أكنا بصدد جريمـة عمديـة أو           بصفة مطلقة، لأن المسئولية الجنائية تبن     
وفى ذات السياق، فإن هذا الرأى، يخالف القواعد العامة التى تقضى بضرورة            . )3(غير عمدية 

 بأن خطـأ    – بعد ذلك    –فكيف يمكن القول    . معاصرة القصد أو الخطأ للفعل المكون للجريمة      
 لحظة تعاطى المـواد المخـدرة أو        الجانى ممثل فى لحظة سابقة على ارتكاب الجريمة، وهى        

فهذا الرأى يقود إلى رجوع النشاط المجرم إلى لحظة التعاطى والـسكر، مـع أن               . )4(المسكرة
المتهم فى هذه اللحظة لم تدر الجريمة فى خلده، وفضلاً عن ذلك، فإن الركن المادة المكـون                 

  .)5(ريمة التى ارتكبها فعلاًللجريمة لم يتحقق لحظة التعاطى أو السكر، وإنما لحظة إتيان الج
2@–bènÈîj @oãb×@bíc@òº‹u@Ý×@åÇ@êŠbîn‚bi@æa‹ØÛa@òÛõbß@@Z@ @

يذهب الرأى الراجح فى الفقه المصرى إلى مسئولية السكران باختياره عن كافة الجرائم             
من قـانون   ) 62(وسند هذا الرأى هو المادة      . التى يرتكبها سواء أكانت عمدية أو غير عمدية       

 حكم السكر غير الاختيارى، فقد أوضحت ضـمناً         –فهذه المادة، إذ قررت صراحة      . اتالعقوب
 الذى  – يعد مانعاً من موانع المسئولية الجنائية، عكس الثانى          –فالأول  . حكم السكر الاختيارى  

وإذا كان أحد الحكمين قد تقرر صـراحة، أى أبـرزه منطـوق             . لا أثر له على هذه الأخيرة     
 بين حكـم    – فى التفسير    –ر ضمناً، أى تقرر بمفهوم النص، فإنه لا فارق          النص، والآخر تقر  

صريح وآخر ضمنى، أو بين حكم يقرره منطوق النص، وآخر يقرره مفهومه فالمشرع يقصد              
عقوبات، قيمة قانونية،   ) 62(بل إن الحكم المستفاد ضمناً هو الذى يعطى نص المادة           . الاثنان

رى ليس فى حاجة على نص يقرره، فالقواعد العامـة كانـت            ذلك أن حكم السكر غير الاختيا     

                                                 
  .467محيى الدين عوض، مرجع سابق، ص . ؛ مرجع سابق د:محمدأمين مصطفى . د )  1(
  .550محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د)  2(
  .525محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص . د)  3(
  .551محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د)  4(
  .577أحمد بلال، مرجع سابق، ص . د)  5(
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وعلى العكس، فالذى كان فى حاجة إلـى        . كفيلة بإثبات امتناع مسئولية السكران بغير اختياره      
حكم واضح هو السكران باختياره، أما وقد تقرر ضمناً فى نص هذه المادة، فإن هذا الإقـرار                 

  .)1(ذ أتت بحكم لا تتكفل به القواعد العامةهو الذى يعطى هذه المادة قيمة قانونية؛ إ
وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى مسائلة السكران باختياره عن الجرائم العمديـة             
وغير العمدية التى تقوم بالقصد العام، واستبعدت من نطاق هذه المسئولية الجرائم التى تقـوم               

اختياره لا يمكن أن تنسب إليه هذه       بالقصد الجنائى الخاص، وتستند فى ذلك إلى أن السكران ب         
وأصدرت المحكمة فى ذلك العديد من      . النية الخاصة فى الوقت الذى فقد فيه الشعور والاختيار        

، ومن الأحكام الحديثة فى هذا الصدد، الحكم الذى أصدرته محكمة النقض بتـاريخ              )2(الأحكام
 علـى   –انعة من المـسئولية     لما كان الأصل أن الغيبوبة الم     : "، حيث قضت بأنه   13/5/1998

 هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولهـا          –من قانون العقوبات    ) 62(مقتضى المادة   
الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، بما مفهومه أن من يتناول مادة مخـدرة                  

 وهو تحت تأثيرها،    أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه            
فالقانون يجرى عليه فى هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبنى عليه تـوافر القـصد                 
الجنائى لديه، وكان الطاعن لا ينازع فى أنه قد تناول المادة المسكرة باختيـاره وعـن علـم                  

يتطلب لقيامها  بحقيقة أمرها، وكانت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها ليست من الجرائم التى             
توافر قصد جنائى خاص، وإنما يتطلب القانون توافر القصد الجنائى العام، وهو اتجـاه إرادة               
الجانى إلى وقاع المجنى عليها بغير رضاها مع علمه بذلك، وقد دلل الحكم المطعون فيه على                

ث درجـة   توافر هذا القصد لدى الطاعن، فليس له من بعد أن يعيب على الحكم التفاته عن بح               
ذلك السكر الاختيارى ومبلغ تأثيره فى إدراكه وشعوره بشأن جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها              

  .)3("التى دانه عليها، ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام
                                                 

أحمد فتحى  سرور، مرجـع      . ؛ د 552جيب حينى، مرجع سابق، ص      محمود ن . د: انظر فى هذا الرأى   )  1(
محمود محمود مصطفى، مرجع سابق،   . ؛ د 322مأمون سلامة، مرجع سابق، ص      . ؛ د 416سابق، ص   

، ص  1971رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، منشأة المعارف، الإسكندرية،          . ؛ د 509ص  
1007.  

 يونيـو   12؛ نقـض    331، ص   348، رقـم    7وعة القواعد القانونية، ج     ، مجم 1947 أبريل   21نقض  )  2(
، مجموعة  1954 مايو   21؛ نقض   754، ص   246، رقم   1، مجموعة أحكام محكمة النقض، س       1950

، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1959 يونيو  30؛ نقض   680، ص   227، رقم   5أحكام النقض، س    
، 32، رقـم    20جموعة أحكام محكمة النقض، س      ، م 1969 يناير   13؛ نقض   743، ص   161، رقم   10

؛ نقض 365، ص 71، رقم 33، مجموعة أحكام محكمة النقض، س    1982 مارس   14؛ نقض   104ص  
  .829، ص 86، رقم 34، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص 1983 أكتوبر 13

  . قضائية66 لسنة 10363، الطعن رقم 1998 مايو 13نقض )  3(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
óöbä§a@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@‹ØÛa@òÛby@ @

 تهدد المجتمع، بحسب كونه وثيق الـصلة بـالإجرام          يعد السكر من أشد الأخطار التى     
حيث يدفع الشخص إلى أفعال غير مشروعة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ فاحتساء الخمر ينتج               

ويعد السكر حالـة    . عنه اختلال فى توازن القوى العقلية تبعاً لتفاوت الكمية أو الإدمان عليها           
اضحاً على الجسم وعلى خلايا المـخ فتـصيبها         عرضية تبدأ بباعث نفسى، إلا أن لها تأثيراً و        

وإذا كانت حالة السكر هى حالة مؤقتة عارضة مصطنعة، وغيـر متأصـلة فـى               . بالاعتلال
النفس، فإن تقديمها إنما يكون على ضوء مدى تأثيرها فـى الإدراك مـن ناحيـة فقدانـه أو                   

  .)1(عدمه
ها غيبوبـة ناشـئة عـن       ذهب جانب من الفقه إلى أن المشرع عبر عن حالة السكر بأن           

ويعنى السكر بأنه حالة عارضة ينحرف فيها الوعى أو تضعف          . عقاقير مخدرة أياً كان نوعها    
  .)2(السيطرة على الإرادة نتيجة لمادة أدخلت فى الجسم

  :ويوجد نوعان من السكر هما

 *@@@ôŠa‹İšüa@‹ØÛa@@Z            و يقصد به أن يكون الشخص قد تناول العقاقير المخدرة دون علمـه أ
  .وهو ما يؤدى إلى انتفاء المسئولية الجنائية. )3(بعلمه ولكن رغماً عن إرادته

 *@@@@ôŠbîn‚üa@‹ØÛa@@@Z             يقصد به السكر العمدى، حيث يتناول الـشخص المـادة المخـدرة أو
وهو لا ينتــج عنـه      . )4(المسكرة عمداً، أى عالماً بطبيعتها وإرادته متجهة إلى تناولها        

 كان نابعـاً مـن      – فى هذه الحالة     –ائية، لأن انعدام قدرة الشخص      انتفاء المسئولية الجن  
  .إرادته

 أن يتنـاول حالـة الـسكر        ICCوقد حرص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية        
من الفقرة الأولى من المـادة      ) ب(باعتبارها مانع من موانع المسئولية بموجب الفقرة الفرعية         

: لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك         ... - 1: "منه؛ إذ تنص على أن    ) 31(
فى حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعـة سـلوكه أو                ) ب) ... (أ(

                                                 
موانع المسئولية الجنائية، معهد البحوث والدراسات العربية، دار الهنا للطباعة،          : نجىعبد السلام التو  . د)  1(

  .191،ص 1971القاهرة، 
  .541شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : محمود نجيب حسنى. د)  2(
متـى  تشمل المخدرات أى نوع من المخدرات أى سواء كان يتم تناولها بطريق البلع أو الشم أو الحقـن               )  3(

وكذلك ينطبق الحكم ذاته على الكحوليات لو أدت        . كان يترتب عليها فقد التمييز أو الاختيار أو إضعافه        
  .267المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص : عبد الفتاح حجازى. د. إلى ذات الأثر

  ؛ 548شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : محمود نجيب حسنى. د)  4(
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قدرته على التحكم فى سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص قد سـكر                 
 أن يصدر عنه نتيجة السكر سـلوك يـشكل     باختياره فى ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل        

  ...".حكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمالجريمة تدخل فى اختصاص الم
سالفة الذكر أنها لم تجعل من مجرد السكر أمـر          ) ب(ويلاحظ على نص الفقرة الفرعية      

  كمانع من موانع المسئولية، إنما تطلب استيفاء شروط أساسية حتى          – بصفة تلقائية    –يعتد به   
  :ينتج السكر أثره القانونى كمانع من المسئولية، تتمثل فى الآتى

@@Þëþa@Â‹“Ûa@Z              أن يكون من شأن حالة السكر أن تعدم قدرة الشخص على إدراك عـدم
  .مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم فى سلوكه من أجل الالتزام بأحكام القانون

مما يعنى الاعتداد بأى مصدر ممـا ينـتج         " رفى حالة السك  "وقد أشار النص إلى عبارة      
ويسمى الـسكر الـذى     . عنه السكر، سواء أكان هذا المصدر عقاقير مخدرة أو مواد كحولية          

  ).السكر غير الاختيارى(السكر الاضطرارى ) ب(أشارت إليه الفقرة الفرعية 
@óãbrÛa@Â‹“Ûa@Z          يمة من  أن تكون حالة السكر قائمة لدى الشخص المتهم وقت ارتكابه جر

ومن ثم فلا يعتد بحالة الـسكر إذا كانـت          . ICCالجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة       
 ولم تكن قائمـة إبـان ارتكابـه         – فحسب   –قائمة لدى الشخص المتهم وقت إعداده للجريمة        

 على التمييـز بـين الأفعـال        – فى هذا الفرض     –الجريمة؛ إذ أن الشخص المتهم لديه القدرة        
  .)1(ر المشروعةالمشروعة وغي

òîÛì÷¾a@åß@bÈãbß@ôŠbîn‚üa@‹ØÛa@ŠbjnÇa@ô‡ß@Z@ @
ذهب جانب من الفقه إلى أنه إذا ثبت أن السكر الاختيارى وصل إلى الحد الذى ينفـى                 
النية الخاصة أو العلم لدى الجانى والذى يشترطه القانون فى بعض الجرائم، فإنه يتعين إسقاط               

 فى جريمة   – تطبيقاً لذلك    –اص من مسئولية الجانى، وقد قضى       هذه النية الخاصة أو العلم الخ     
القتل بأن فقد الشعور بسبب السكر يعنى تجريد الجانى من قصد القتل، وكذلك فـى جريمـة                 

  .)2(السرقة، فإنه يعنى عدم توافر نية التملك
كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن السكران باختياره يسأل عن كافة ما يرتكبه مـن                 

 بين ما يستلزمه القانون من توافر       – فى هذا الصدد     –ائم عمدية أو غير عمدية، ولا فارق        جر
  .القصد الخاص وبين ما يكتفى فيه

                                                 
محمـود نجيـب    . د: انظـر .  التفصيل عن استلزام توافر حالة السكر وقت ارتكاب الجريمة         لمزيد من )  1(

  . وما بعدها569شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : حسنى
  .578مبادئ قانون العقوبات المصرى، مرجع سابق، ص : أحمد عوض بلال. د)  2(
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@òàØ@óbþa@âbÄäÛa@óÏ@ôŠbîn‚üa@‹ØÛa@áØyICCZ@ @
ما لم يكن الشخص قـد سـكر        : "... أن) ب(جاء فى الشطر الثانى من الفقرة الفرعية        

ف كان يعلم فيها أنه يحتمل أني صدر عنه نتيجة للسكر سلوك يـشكل              باختياره فى ظل ظرو   
  ".جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال

  :ويلاحظ على هذا النص ما يأتى

  . يمثل النص استثناء على عدم سريان المسئولية الجنائية بسبب السكر– 1
 بـل   – لتقرير المسئولية الجنائية عنه      –فحسب   لم يكتف النص أن يكون السكر اختيارياً         – 2

تطلب أيضاً أن يلازم هذا السكر الاختيارى ظروف يعلم من خلالها الشخص أنه يحتمـل           
أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل فى اختصاص المحكمـة أن أنـه                

  . هذا الاحتمال– فى ضوء هذه الظروف –تجاهل 
وقت السكر توافر العلم الحقيقى بارتكـاب الجريمـة أو          وهذا يعنى أن النص قد تطلب       

معتمدا فى ذلك علـى احتياطـات غيـر         . "توقع احتمال ارتكابها، ولكنه تجاهل هذا الاحتمال      
  .)1("كافية

 –أما إذا سكر شخص باختياره فى ظل عدم توافر هذه الظروف، ولكنهـا مـع ذلـك                  
لى تمييز مشروعية أفعالـه، وأدى إلـى        طرأت بعد دخوله فى حالة السكر التى تعدم إرادته ع         

ارتكابه الجريمة التى تدخل فى اختصاص المحكمة، فإن مانع المسئولية المنصوص عليه فـى              
  .يظل سارياً عليه) ب(الفقرة 

                                                 
  .915جنائى، ص دراسات فى القانون الدولى ال: محمد محى الدين عوض. د)  1(
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óãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
ò¤bäÛa@òîöbä§a@òîÛì÷¾a@Éãaìß@ @
óöbä§a@áq⁄a@õbÐnãa@åÇ@ @

áîÔmë@‡îè¸@Z@ @
لتشريعات الحديثة على مبدأ حرية الاختيـار، فـلا يمكـن           تقوم المسئولية الجنائية فى ا    

مساءلة شخص إلا إذا ثبت أنه كانت لديه القدرة على توجيه إرادته علـى نحـو لا يخـالف                   
وقد يعترض عارض يحول بين الشخص وحرية       . القانون، ولكنه وجهها للخروج على أحكامه     
ه الأسباب التـى تنفـى حريـة الإرادة          عن هذ  )1(الاختيار، عندئذ تمتنع مسئوليته، ويعبر الفقه     

  .الإكراه والغلط: ومنها. بموانع المسئولية
  .وسوف نبحث كل منهما فى مبحث مستقل على النحو التالي

Þëþa@szj¾a :الإكراه  
óãbrÛa@szj¾a :الغلط  

                                                 
  .605أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص . ؛ د336مأمون سلامة، مرجع سابق، ص . د)  1(
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Þëþa@szj¾a@ @
êa‹×⁄a@ @

ة الجنائية فى القانون    نبحث أولاً فى أنواع الإكراه، وثانياً فى تأثير الإكراه على المسئولي          
  :من خلال مظلبين على النحو التالي. الدولى الجنائى
Þëþa@kÜİ¾a@Zأنواع الإكراه  
ïãbrÛa@kÜİ¾a@@Z أثر الإكراه على المسئولية الجنائية فى القانون الدولى الجنائى  

@ @

Þëþa@kÜİ¾a@ @
×⁄a@Êaìãc@êa‹@ @

  .إكراه مادى، وإكراه معنوى: الإكراه نوعان
@üëc–a@ô†b¾a@êa‹×⁄@Z@ @

الإكراه المادى عبارة عن قوة إنسانية عنيفة مفاجئة أو غير مفاجئة تجعل جسم الإنسان              
أداة لتحقيق حدث إجرامى معين بدون أن يكون بين هذا الحدث وبين نفس صاحب الجـسم أى            

  .)1(اتصال إرادى
بمثابة حركة آلية   فالإكراه المادى ينفى وجود الإرادة ابتداء، بحيث تكون حركة الإنسان           

ويعرفه البعض، بأنه تلك القوة التى تمارس على جـسد الإنـسان            . مجردة من القيمة القانونية   
وهذه القوة قد تتمثل فى قوى الطبيعة، وقد        . )2(وتمنع حريته فى التحرك على النحو الذى يريده       

لقوة داخلياً،  يكون مصدرها حيواناً، وقد يكون مصدرها شخصاً آخر، بل قد يكون مصدر هذه ا             
والجامع بين هذه الصور أنها تحول بين الفاعل وبـين أن يكـون             . أى ناتجاً من الشخص ذاته    

سيد فعله أو نشاطه، فهو فى الحقيقة قد خضع لقوة أجبرته على إتيان هذا النشاط، بحيث يمكن                 
هذه القوة، إن   وغنى عن البيان، أن     . القول تجاوزاً، بأن النشاط ينسب فى الحقيقة إلى هذه القوة         

 فإنه لا محل لقيام الجريمة      – )3(تمثلت فى قوى الطبيعة أو الحيوان، ويطلق عليها القوة القاهرة         
إطلاقاً، ونفس الحكم يطبق فى حالة كون هذه القوة نابعة من داخل الفاعل كشلل أصابه فجـأة                 

ريمـة تقـوم،    أما إن كانت هذه القوة، تعود إلى شخص آخر، فـإن الج           . فوقع على طفل فقتله   

                                                 
  .212عبد السلام التونجى، مرجع سابق، ص . ؛ د987رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د)  1(
  .558محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د)  2(

    PRADEL (J.), Droit penal, Op. Cit., No. 483; BERNARDINI (R.). Droit penal, 
Op. Cit., PNo. 611. P. 619. 

محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، رقم      . والحقيقة أن القوة القاهرة والإكراه المادى تعبيران مترادفان، د        )  3(
  .560، ص 608
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ولكنها تنسب إلى هذا الأخير، ومثال ذلك الإمساك بيد شخص وإجباره على التوقيع على سـند     
  .مزور

ô†b¾a@êa‹×⁄a@Âë‹’@Z@ @
الشرط الأساسى الذى يجب توافره، يتمثل فى كون القوة التى صدر عنهـا الإكـراه لا                

هو ضرورة أن تكـون     ، وقد أضاف القضاء فى فرنسا ومصر شرطاً آخر، و         )1(يمكن مقاومتها 
: وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن هـذين الـشرطين بقولهـا           . هذه القوة غير متوقعة   

. )2("يشترط لتوافر الحادث القهرى ألا تكون للجانى يد فى حصول القهر أو فى قدرته منعـه               "
 وفى ذات المعنى تقول محكمة النقض الفرنسية، بأن الإكراه يتوافر إذا تعلق بقـوة أو حـدث                

 للحديث  – إذن   –فلا محل   . )3("مستقلاً عن إرادة الفاعل، وهذه القوة لا يمكن توقعها أو تفاديها          
أن : bàèîãbqë@أن يكون مستحيل المقاومـة،      : bàëc: عن الإكراه المادى إلا إذا توافر شرطين      

  .يكون غير متوقعاً

1@–òßëbÔ¾a@òÛbzna@Â‹’@@Z@ @
الة مطلقة حالت بين الفاعل وبـين أن يكـون          يقصد بهذا الشرط، أنه كانت هناك استح      

سلوكه متفقاً مع أحكام القانون، أما إذا كانت هذه  القوة جعلت اجتنـاب الجريمـة عـسيراً أو              
  .)4(صعباً وليس مستحيلاً، فإن الإكراه لا يتوافر

2@–ÉÓìnÛa@â‡Ç@Â‹’@@Z@ @
كرهته، وفـى حالـة     وفقاً لهذا الشرط، فإنه يجب إثبات أن المتهم لم يتوقع القوة التى أ            

فلا يوجد خطأ عند عـدم   . توقعه، ضرورة إثبات أنه ما كان فى استطاعته تفادى الخضوع لها          
استطاعة مقاومة قوة غير متوقعة، وعلى العكس يتوافر الخطأ فى حالة عدم توقـع مـا هـو                  

  .)5(متوقع وفقاً للمجرى العادى للأمور، أو فى حالة توقعه وعدم اتخاذ اللازم لتجنبه

                                                 
ص رمسيس بهنام، مرجع سـابق،      . ؛ د 475، ص   326محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، رقم       . د)  1(

  .560، ص 608محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، رقم . ؛ د977
. ؛ د 611أحمد بلال، مرجع سابق، ص      . ؛ د 561، ص   609محمود نجيب حسنى، مرحع سابق، رقم       . د)  2(

  .527، ص 399عوض محمد، مرجع سابق، رقم 
  .821، ص 176، رقم 30، مجموعة أحكام النقض، س 1979 نوفمبر 24نقض )  3(
  .555 سالم، مرجع سابق، ص عمر. د)  4(
  .997رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د)  5(
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@l–ôìäÈ¾a@êa‹×⁄a@@Z@ @
 دون أن يلمـس     –يمكن تعريف الإكراه المعنوى، بأنه ضغط شخص على إرادة آخـر            

فالفرض هنا أن الشخص الذى صدر      . )1( لحمله على ارتكاب جريمة لا يريد ارتكابها       –جسمه  
 منه الإكراه قد حدد الطريق الذى يتعين على المكره سلوكه، بحيث لا يكون له حرية الاختيار،               

والفـارق بـين حالـة      . كل ذلك بالطبع تحت التهديد بخطر جسيم إن هو لم ينفذ ما رسم لـه              
الضرورة والإكراه المعنوى، أن هذا الأخير يتحدد المسلك الذى يجب عليه السير فيه بـسبب               
الإكراه، أما حالة الضرورة، فأنها تفترض، وجود سبل متعددة أمام المتهم، ولكنه يجد نفـسه               

. اختيار طريق الجريمة، فالاختيار يكاد يمحى تماماً فى حالة الإكراه المعنـوى،           مضطراً إلى   
ويضاف إلى ذلك أن الإكراه يصدر دائماً من إنسان، عكس حالة الضرورة التى تكـون فـى                 

  .)2(الغالب الأعم من غير الإنسان
العنـف للتـأثير علـى الإرادة       تفترض استعمال   : bàëc@: وللإكراه المعنوى صورتان  

 حتـى يقبـل ارتكـاب الجريمـة،         ذلك حبس شخص أو ضربه وتهديده باستمرار ذلك        ومثال
bàèîãbqë@Z@بالعنف كل الوسائل المادية التـى تـؤثر علـى الإرادة دون أن تعـدمها،                 وتلحق

ويقتصر الإكراه على مجرد التهديد ومثال ذلك تهديد الشخص بالقتل إن لـم              من العنف  تتجرد
  .)3(يزور محرراً
لإكراه المعنوى مع الإكراه المادى من حيث مصدره وهـو القـوة الإنـسانية،              ويتفق ا 

ويختلف عن القوة القاهرة التى يكون مصدرها قوة غير إنسانية طبيعية كانت أو حيوانية، وهو               
يتجه إلى نفسية الإنسان، وذلك بخلاف الإكراه المادى والقوة القاهرة الذى يفقد فيها الإنـسان               

، لا ينفى نسبة الركن المـادى       "أى الإكراه المعنوى  "، حيث إنه    )4(ء جسمه السيطرة على أعضا  
للفعل، بل يقتصر على مجرد التأثير فى الإرادة الحرة التى تدفع الجانى نحو القيـام بالنـشاط                 
الإجرامى، فهو لا يعدم إرادة المكره من الناحية المادية، ولكنه يشل حركتها ويذهب بقيمتهـا               

 الاختيار، فالمكره معنوياً أراد الجريمة مقهوراً وذلك تحت تأثير الخوف           من حيث القدرة على   
  .)5(من خطر أو ضرر جسيم وشيك الوقوع وليس فى وسعه تجنبه إلا بارتكاب الجريمة

                                                 
  .562، ص 609محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، رقم . د)  1(
  .212عبد السلام التونجى، مرجع سابق، ص . د)  2(
  .563 – 562شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : محمود نجيب حسنى. د)  3(
  .980 سابق، ص رمسيس بهنام، مرجع. د)  4(
  .520الوسيط فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : أحمد فتحى سرور. د)  5(
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ويترتب على التمييز السابق بين الإكراه المادى والإكراه المعنوى اختلاف سند امتنـاع             
 يكون السند هو انهيار الركن المادى، وفى الثـانى يكـون            المسئولية فى الحالتين، ففى الأولى    

  .)1(انهيار الركن المعنوى أو المسئولية الجنائية
ويخضع الإكراه المعنوى لذات شروط الإكراه مع خلاف فى المدلول، فيلزم فى الإكراه             

د اختار  أو لا سبيل إلى دفعها بمعنى أن يكون المكره ق         ،  المعنوى أن تكون قوة المكره لا تقاوم      
الجريمة ولم يكن بوسعه أن يتجنبها أو يختار سواها، وعدم إمكان مقاومة المكره للقوة يؤخـذ                
بمعيار شخصى محض، فمن الناس من لا يرتكب الجريمة ولو كان المسدس مصوباً إلى رأس               
 ابنه، ومنهم من يرتكب الجريمة ولو كانت إشارة باليد إلى ابنه، فالعبرة فى جميع الأحـوال لا                

بقيمة القوة القاهرة فى ذاتها وإنما بدرجة تأثيرها فى نفسية ضـحيتها، فالمهابـة أى الخـوف                 
المنبعث من الاحترام ليست مانعة من العقاب، ولا تشكل قوة معنوية مكرهة كخوف الابن من               

  .)2(أبيه أو الطالب من أستاذه أو الخادم من سيده
ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

§a@òîÛì÷¾a@óÜÇ@êa‹×⁄a@‹qcòîöbä@ @
@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏóöbä§a@ @

جاء فى تقرير لجنة القانون الدولى تعليقاً على مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمـن               
، أن الاتجاه العام فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يفصح عن ظهور              1950البشرية لعام   

فعل ارتكب لتفـادى خطـر حـال        فكرة الإكراه كوسيلة لدفع المسئولية الجنائية، إذا ثبت أن ال         
وجسيم لا يمكن دفعه دون ارتكابه، ويقدر الإكراه على أسـس شخـصية لا موضـوعية، أى                 
بالنسبة لحالة الشخص المكره والظروف التى أحاطت به، فلا يوجد قـانون يتطلـب مـن أى                 

  .)3(شخص التضحية بحياته أو بسلامة جسمه لتجنب ارتكاب جريمة
 خـاليين   ICTR)  ورواندا ICTYيوغسلافيا السابقة   (حكمتى  وجاء النظام الأساسى لم   

ومع ذلك يلاحظ، بالنسبة للمحكمـة      . من نص يتعلق باعتبار الإكراه مانعاً من موانع المسئولية        
درازان (أن قضاءها قـد اعتـد بـالإكراه، فقـد اتهـم             ) ليوغسلافيا السابقة (الجنائية الدولية   

لنار على عدد من البوسنيين المسلمين غيـر   بإطلاق اDrazen Erdemovic) أرديموفتش
المسلحين، حيث كان عضواً فى جماعة تنفيذ الإعدام بشأن هؤلاء، ودفع بعدم امتثالـه لتنفيـذ                

                                                 
  .614مبادئ قانون العقوبات المصرى، مرجع سابق، ص : أحمد عوض بلال. د)  1(
  . 556عمر سالم، مرجع سابق، ص . د)  2(
ب السنوى للجنة، الجزء الثانى، عـام       انظر تقرير لجنة القانون الدولى حول أعمال دورتها الثانية، الكتا         )  3(

  .375، ص 1950
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الأمر الصادر إليه بإطلاق النار وقتل عدد من البوسنيين المسلمين غيـر المـسلحين، بـسبب                
سى حيالهم، تعاطف معهم وسـوف      شعوره بالحزن تجاههم، إلا أن قائده أبلغه إذا شعرت بالأ         

  .)1(نقتلك أيضاً
وقضت دائرة الاستئناف فى هذه القضية بأن الإكراه لا يشكل دافعاً كاملاً لجندى مـتهم               

 أى الإكـراه    –بجرائم ضد الإنسانية أو جريمة حرب تنطوى على قتل بعض الأبرياء، إلا أنه              
  .)2( يمكن أن يستخدم فحسب فى تخفيف العقاب–

بأنه إذا ثبت أن المتهم فـى       ) تيهومير بلاسكيتش (الدائرة الابتدائية فى قضية     كما قضت   
ارتكاب الجريمة لم يكن لديه الحرية أو الاختيار الأخلاقى من جراء الإكراه، فإن ذلـك مـن                 

 فرض عقوبة أخف، إذا لم      – تبعاً لذلك    –ويقتضى  . شأنه أن يخفف من المسئولية الجنائية عنه      
  .)3(ئ على نحو كامل من المسئوليةيكن المتهم قد أبر

فى ضوء  ) ليوغسلافيا السابقة (وعلى هذا النحو فقد اعتد قضاء المحكمة الجنائية الدولية          
هاتين القضيتين وفى قضايا أخرى على  أن الإكراه وإن كان لا يصلح دفعاً كاملاً لمنع مساءلة              

  .عقابالمتهم جنائياً، إلا أنه يمكن أن يكون بمثابة ظرف مخفف لل
 فقد تضمن نصاً صريحاً أكد على أنه        ICCأما النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية       

لا : "منـه علـى أن    ) د/31/1(يشكل سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية، وتنص المادة          
إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل فى اختـصاص           ) د.... (يسأل الشخص جنائياً    

مة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو يحـدث ضـرراً بـدنياً                  المحك
جسيماً مستمراً أو وشيكاً ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفاً لازماً              

                                                 
(1)  It is Worthy mentioned that in July 1995 the acdcused a member of a Bosnian 

Serb military unit, had participated in the shooting and killing of may unarmed 
Bosnian Muslims as a member of an execution squad. Before the ICTT hq 
pleaded guilty and claimed that he had refused to shoot at the civilians, because 
he felt sorry for them, but his commander has told him "It your are soory for 
them, standup, line up with them and will kill you too". Procesutor V. Darzed 
Erdemovié, Case No. IT-96-22-A, Appeal Sentencing judgement, 5 March 
`998, (hereinafter Endemovié Appeal Sentencing Judgme3nt), Para. 17. 

(2)  The Appeals Chamber's Majority held that "duress does not afford a complete 
defence to a soldier charged w2ith crimes against human becings. And duress 
could only be used in mitigation of punishment. Ibid., Para. 19. 

  :وطبقاً لما جاء فى الدائرة الابتدائية فى هذا الشأن)  3(
  "Duress, where established, does mitigate the criminal responsibility of the 

accused when he had no coic3e or moral freedom in committing the crime. 
The miust consequently entail the passing of a lighter sentence if he con not be 
completely exonerated of responsibility. Blaskié Judgment, Op. Cit., Para. 
769. 
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ومعقولاً لتجنب هذا التهديد، شريطة ألا يقصد بالشخص أن يتسبب فى ضرر أكبر من الضرر               
  :لتهديدويكون ذلك ا. المراد تجنبه

  . صادراً عن أشخاص آخرين– 1
  . أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص– 2

أنه يتعين لكـى يعتـد بـالإكراه كمـانع          ) د(ويتضح من مطالعة نص الفقرة الفرعية       
  :للمسئولية الجنائية توافر الشروط الآتية

ستمر أو وشـيك ضـد       أن يهدد الشخص بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدنى جسيم م           – 1
  .الشخص المعنى أو شخص آخر

  .لازماً ومعقولاً لتجنب هذا التهديد) المكره( أن يكون رد فعل الشخص المعنى – 2
 ألا يستهدف الشخص المعنى من وراء دفاعه التسبب فى ضرر أكبر من الضرر المـراد                – 3

  .تجنبه
أن يتـشكل التهديـد     أما عن التهديد، فيستوى أن يكون صادرا عن أشخاص آخرين أو            

  .بفعل ظروف أخرى خارجةً عن إرادة ذلك الشخص
 البت  –من النظام الأساسى    ) 33/3( طبقاً للمادة    –وعلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية      

فى مدى انطباق أسباب امتناع المسئولية الجنائية التى ينص عليها هذا النظام علـى الـدعوى                
 أو غيره من أسباب امتناع المسئولية الجنائية على النحـو       المعروضة عليها سواء دفع بالإكراه    

  .السالف بيانه
  :ويلاحظ على نص هذه الفقرة أنها أشارت على الإكراه الناتج عن أحد أمرين

  .إما التهديد بالموت الوشيك*  
إذ أن من شـأن أى   . وإما التهديد بحدوث ضرر بدنى جسيم أو وشيك ضد المكره أو غيره     *  

يضعف إرادة الشخص المكره على نحو يدفعه إلى القيام بسلوك إجرامى معـين،             منهما أن   
شريطة أن يكون تصرف الشخص لازماً ومعقولاً، وألا يستهدف منه التسبب فـى ضـرر               

  .أكبر من الضرر المراد تجنبه
  :وقد أشار النص إلى عدد من الشروط الواجب توافرها لتحقق هذا  الفرض ومنها

ه ناتجا عن تهديد بالموت الوشيك أو حدوث ضرر بدنى جسيم مـستمر أو              أن يكون الإكرا  *  
إلا أن استخدام   . وشيك وهو الأمر الذى يوضح اعتداد نظام روما بالإكراه المادى والمعنوى          

يوحى بامتداد الفترة الزمنية، وسببا لـضعف تـأثير التهديـد           " وشيك الوقوع "الفقرة لتعبير   
، "أو حال الوقـوع " قانوناً، وقد كان من الأوفق إضافة تعبير  بالإكراه الذى يمكن أن يعتد به     

إلا أنه من ناحية أخرى قد تكون هذه الصياغة مبررة لاتصالها بحالة التهديد بالموت وهـو                
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أقوى صور الإكراه، لذا لم يشترط صائغوا المادة أن يكون حالاً، حيث أن تأثير هذا التهديد                
  .نفسية الشخص الذى تم إكراههيظل له ذات الدرجة من الخطورة فى 

كما ساوى النص بين أن يكون فعل الإكراه قد تم فى مواجهة الشخص ذاتـه أو شـخص                  *  
خاصـة وأن تلـك الجـرائم       . آخر، وهو ما نراه ميلاً للتوسع المنطقى فى حالات الإكراه         

يتـصور أن يـتم     ،  الدولية غالباً ما تحدث فى أوقات أزمات وصراعات سياسية وعسكرية         
لالها استخدام الإكراه بمختلف الطرف فتتساوى الرغبة فى حماية الـنفس مـع حمايـة               خ

  .الأشخاص المقربين والذين قد يتخذوا كوسائل لدفع الشخص لارتكاب الجرائم الدولية
قررت المادة أن يصدر فعل الإكراه من آخرين، وهو شرط نرى فيه تزيداً لا لـزوم بـه                  *  

اص آخرين هو أمر بديهى يقتضيه منطق الأشياء ولا يصح          حيث أن وقوع الإكراه من أشخ     
أن ينص عليه كأحد الشروط القانونية، فلا يتصور أن يقوم الشخص المكره بأفعال الإكراه              
تجاه نفسه، إلا إذا كان المقصود ألا يكون الجانى قد أنشأ حالة الإكراه بإرادته وهو الشرط                

ية لتوضيح دور إرادة الجانى فى إنـشاء حالـة          الذى كان من الأوفق النص عليه بهذه الكيف       
  .الإكراه تماثلاً مع حالة السكر الاختيارى

من جهة أخرى فإن ما نص عليه الشرط الأخير من ضرورة ألا تكون الظروف المحيطة               *  
بالجانى قد تشكلت بفعل إرادة الشخص الذى مارس فعل الإكراه، يمكن أن تكـون ثغـرة                

ليته نتيجة ظروف أحاطت به وساعدت فى تثبيت خوفه وشعوره          تسمح للجانى بادعاء مسئو   
بالإكراه اضطر تحت ضغطها لارتكاب الجريمة، ويجدر بنا ملاحظة أن تقـدير المحكمـة              
لمدى صدق وجدية هذه الظروف من المسائل الموضوعية التى يستند عليهـا قيـام حالـة                

 عدمه والتـى تلتـزم المحكمـة        الإكراه ومن ثم قيام المسئولية الجنائية فى حق المتهم من         
  .)1(الجنائية ببيانها والرد على الدفوع المقدمة بشأنها

óãbrÛa@szj¾a@ @
ÁÜÌÛa@ @

الغلط هو حالة عقلية بمقتضاها يدرك الشخص موضوعاً معيناً على غير حقيقته التـى              
يتمثل عليها فى العالم الخارجى، وهو بذلك يختلف عن الجهل الذى يتمثل فى عـدم العلـم أو                  
المعرفة بموضوع معين، فإذا كان الغلط ينطوى على صفة إيجابية باعتباره علم غيـر كامـل                
بالموضوع، فإن الجهل يتسم بالسلبية ومن ناحية أخرى إذا كان الغلط ينطوى فى جوهره على               
جهل جزئى، فإن الجهل قد يتواجد دون غلط وذلك فى الأحـوال التـى يتحقـق فيهـا غيـر                   

                                                 
ة الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية فى ضوء قواعـد النظـام             المسئولي:   زهور عبد االله الخيرى      )1(

  .12 ص 2012الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،
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ن قبل الشخص حيال الموضوع، ومع ذلك فإن الجهل الذى يعتد به            مصحوب بافتراض معين م   
القانون هو فقط الذى يؤدى إلى غلط، ولذلك يذهب بعض الفقه إلى اعتبـار الجهـل والغلـط                  

  .)1(مترادفين فى مجال المسئولية الجنائية
نبحث كل منهما في مطلب     . غلط فى الواقع وغلط فى القانون     : وينقسم الغلط إلى نوعين   

  : النحو التالىعلى
Þëþa@kÜİ¾a@ @
@ÉÓaìÛa@óÏ@ÁÜÌÛa@ @

غلـط  : الغلط فى الواقع يتمثل فى العلم به على نحو يخالف الحقيقة، ولـه صـورتين              
جوهرى، وغلط غير جوهرى، وضابط التفرقة بينهما يتعلق بموضوع الغلط، أى الواقعة التى             

 بها، فإن الغلط يكون جوهريـاُ،       انصب عليها، فإذا كانت هذه التفرقة مما يستلزم القانون العلم         
أما إذا كانت هذه الواقعة لا أهمية لها بحيث يستوى لدى القانون العلم بها أو عدم العلم، فـإن                   

والغلط الجوهرى قد يقود إلى نفى المسئولية الجنائية كاملة وذلـك           . الغلط يكون غير جوهرى   
 يعاقب عليها المشرع إلا إذا وقعـت        إذا لم يكن مقترناً بخطأ، أو كانت الجريمة لا        : فى حالتين 

وقد يقود الغلط الجوهرى إلى نفى المسئولية العمدية مع بقاء المسئولية غيـر العمديـة،     . عمداً
وذلك إذا كان الغلط مقترناً بخطأ غير عمدى، وكان القانون يعاقب على الفعل بوصف العمـد                

الحق فى سلامة الجـسد، بـل إن        وغير العمد، كما هو الحال فى جرائم القتل والاعتداء على           
الغلط الجوهرى قد يبقى المسئولية العمدية قائمة، وذلك، إذا لم ينصب على عنـصر مكـون                
للجريمة، وإنما على ظرف مشدد يغير من وصفها، فالسارق الذى يجهل حمله سلاحاً وجد فى               

لط فى الوقائع   معطفه لا يسأل عن السرقة المشددة، وإنما عن سرقة بسيطة، ونفرق فى أثر الغ             
  .)2(عموماً بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية

@c–òí‡àÈÛa@òº‹§aë@ÁÜÌÛa@@Z@ @
العلم يجب أن ينصرف إلى العناصر الأساسية للجريمة، وهذا العلم قد يستلزمه المشرع             
صراحة، كما هو الحال فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جنايـة، وفـى                

 أخرى يبدو ذلك واضحاً من مفهوم النص ومن كون القصد الجنائى ركناً فى الجريمـة،                أحيان
ويستوى أن يكون العلم منصرفاً إلى شرط مفترض، كما هو الحال فى جريمة خيانة الأمانـة                

                                                 
مـأمون سـلامة، مرجـع سـابق،        . ؛  د   وما بعـدها   591محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص       . د)  1(

  .372 ص
  .591، ص 655حسنى، مرجع سابق، رقم محمود نجيب . د)  2(
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ويمكن استقراء حالات الغلط المؤثر فى قيام الجريمـة         . وجريمة السرقة، أو إلى واقعة مادية     
  :فى الحالات الآتيةالعمدية ونوجزها 

1@–bèÇìšìß@óÏë@òvînäÛa@óÏ@ÁÜÌÛa@@Z@ @
قد يتوقع الجانى نتيجة معينة ولكن تتحقق نتيجة أخرى، كما لو توقـع حـدوث نتيجـة                 
مشروعة، فتحقق نتيجة غير مشروعة، مثال ذلك، أن يتوقع المتهم إصابة حيوان صيد، فـإذا               

أل المتهم عن جريمة قتل عمدى، وإنما قـد         هذا الغلط يعد جوهرياً؛ إذ لا يس      . به يصيب إنساناً  
وإذا توقع حدوث نتيجة غير     . يسأل عن قتل غير عمدى، إذا توافر الخطأ غير العمدى فى حقه           

مشروعة وتحققت نتيجة غير مشروعة أخرى، كما لو وجه سلاحه لقتل حيوان مملوك للغير،              
لاختلاف النتيجة فـى القيمـة؛ إذ       فقتل إنساناً، فى هذه الحالة يكون الغلط أيضاً جوهرياً وذلك           

  .)1(ينتفى القصد الجنائى بالنسبة للقتل، وقد يسأل عن قتل غير عمدى
2@–ÝÈÐÛa@éîuìm@óÏ@ÁÜÌÛa@@Z@ @

يفترض الخطأ فى توجيه الفعل، أن الجانى قد وجه فعله إلى الموضوع المراد الاعتداء              
مثال ذلـك،   . ير الذى أراده  عليه، ولكن نظراً لظروف تتعلق بالتنفيذ، أصاب موضوعاً آخر غ         

ويبرز هـذا   . وقتله) ب(من الناس ولكن لعدم دقة التصويب، أصاب        ) أ(تصويب السلاح لقتل    
التحديد الفارق بين الخطأ فى توجيه الفعل، والغلط فى النتيجة، فالأول لا يفترض غلطاً وقـع                

ين موضـوعين   فيه الجانى فهو لم يخلط بين موضوعين عكس الغلط فى الموضوع؛ إذ خلط ب             
مؤيـداً بأحكـام    . )3(ويذهب الرأى الـراجح فـى الفقـه       . )2(وأصاب أحدهما معتقداً أنه الآخر    

وسـند هـذا    . ، إلى أن الخطأ فى توجيه الفعل لا ينفى القصد الجنائى؛ إذ يبقيه قائماً             )4(القضاء
وبالتالى، . وهو ما تحقق فى هذا الفرض     . الرأى، أن القصد يستلزم غير توقع النتيجة وإرادتها       
ويذهب رأى آخر إلى أن الجانى يسأل فى        . فإن المتهم يسأل عن قتل عمدى فى المثال السابق        

هذه الحالة عن جريمتين، الجريمة التى تحقق فيها غرضه، والجريمة الأخرى التى لم تتحقـق               
  .)5(كاملة

                                                 
أحمد فتحى سرور، مرجع سابق، رقم      . ؛ د 592، ص   657محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، رقم       . د)  1(

  .443، ص 366
  .594، ص 659محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، رقم . د)  2(
  .541، ص 3312أحمد فتحى سرور، مرجع سابق، رقم . د)  3(
 أكتوبر  20؛ نقض   278، ص   79، رقم   8، مجموعة أحكام محكمة النقض، س       1957 مارس   25نقض  )  4(

، 1980 ديـسمبر  25؛ نقـض  807، ص 197، رقـم  9، مجموعة أحكام محكمة الـنقض، س     1959
  .1132، ص 218، رقم 31مجموعة أحكام محكمة النقض، س 

  .590، ص 659محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، رقم . د)  5(
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3@–ÑîÐƒnÛa@lbjc@óÏ@ÁÜÌÛa@@Z@ @
ئع التى يقوم عليها سـبب مـن أسـباب          قد يعتقد الجانى على خلاف الواقع توافر الوقا       

فهل ينفى هذا الغلط القصد الجنائى الخاص بالجريمة العاديـة ولا يـسأل إلا عـن                . التخفيف
الجريمة الموصوفة، أى الجريمة المقترنة بسبب التخفيف؟ مثال ذلك، اعتقاد الزوج بأن زوجته             

ن كان بجوارها قريب محـرم،  فى حالة تلبس بارتكاب جريمة الزنا، فيقتلها، ثم يتضح له أن م 
ذهب رأى إلى الاعتداد بهذا الغلط، بحيث لا يسأل الجانى فـى            . ولم يكن فى الجلسة ما يشين     

هذه الحالة إلا عن الجريمة الموصوفة أى الجريمة المقترنة بالعذر، وذلك قياساً على الاعتداد               
لإباحة يقـود إلـى نفـى القـصد         ذلك، أنه إذا تم التسليم بأن الغلط فى ا        . )1(بالغلط فى الإباحة  

الجنائى، فمن باب أولى، فإن الاعتقاد فى توافر الأسباب التى يقوم عليهـا سـبب التخفيـف،                 
  .يترتب عليه افتراض توافر هذه الوقائع، ومعاملة الجانى استناداً إلى قصده

 ـ   : بيد أنه فى كل الحالات السابقة فإن تساؤلاً مهماً يثار وهو           الغلط هل يشترط للاعتداد ب
ثبوت عدم وجود أى خطأ يمكن نسبته للجانى؟ أم يكفى حدوث الغلط حتى وإن ثبـت وجـود                  
إهمال من جانب الجانى وأن قدراً بسيطاً من الانتباه والاحتياط كان يجنبه الوقوع فـى هـذا                 

  الغلط؟
ذهب جانب من الفقه الفرنسى تدعمه بعض أحكام القضاء، إلى أن الغلط الذى يعتد بـه                

فالواقع يثبت أن الجهل أو الغلط يمكن تجنبه بحد أدنى          . يكون غلطاً لا يمكن مقاومته    يجب أن   
من الانتباه والاحتياط، فالاستعلام عن مصدر الشئ، أو التأكد من حسابه البنكى، أو من سـن                

وهذا يعنى أنه لكى يعتد بالغلط لابـد مـن          . يمكن أن يجنبه الوقوع فى الغلط     ... المجنى عليه   
وأن انتفاء المسئولية استناداً إلى الغلط، لا يتحقق        . فاء أى خطأ يمكن نسبته إلى الجانى      ثبوت انت 

. )2(إلا إذا ثبت أن الشخص العاقل الحذر والذى يوجد فى ذات الظروف يمكـن أن يقـع فيـه                  
ويذهب رأى آخر، إلى رفض الفكرة السابقة، والقول، بأن الغلط وحده كافى  لنفـى القـصد،                 

وحجتهم فى ذلـك،    . ية الجنائية دون حاجة لإثبات انتفاء الخطأ فى جانب الجانى         وربما المسئول 
أن استلزام الغلط الذى لا يقاوم، لنفى المسئولية يقود عملاً، إلى تغيير فى الطبيعـة المعنويـة                 

وفضلاً على ذلك، فإن هذا الرأى يقود إلى الخروج على مبدأ شرعية الجرائم             . للجرائم العمدية 

                                                 
رمسيس بهنـام، مرجـع سـابق، ص        . ؛ د 598، ص   662سنى، مرجع سابق، رقم     محمود نجيب ح  . د)  1(

894.  
(2)  LEGROS (R.), L'élément moral dans les infractions, th. Bruxelles 1951, P. 62  

  :     وانظر
    BORDEAUX,  a7 AV. 1878, D. P. 1879, S, 37; Cass. Crim., 4 Janv. `902, D. P. 

1902, 1, 528. 
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، باعتباره يجعل الجرائم العمدية تقع بخطأ غير عمدى، وبتعبير آخر، فهو يقود إلى              والعقوبات
  .)1(جعل العمد معادلاً للخطأ غير العمدى

والحق أنه يصعب التقرير بأن الغلط فى الوقائع ينفى دائماً المسئولية الجنائية كاملـة؛ إذ    
 القانون يعاقب علـى ذات الفعـل        تبقى دائماً إمكانية المساءلة عن جريمة غير عمدية، إن كان         

فإن انتفى القصد   . بوصف العمد وغير العمد، كما هو الحال فى جرائم القتل والضرب والجرح           
الجنائى فى هذه الجرائم، وبالتالى انتفت المسئولية العمدية، أمكن مساءلة الجانى عن جريمـة              

  .ائى للواقعة إلى تغيير فى التكييف الجن– إذن –فالغلط قد يقود . غير عمدية
@l–òí‡àÈÛa@Ë@áöa‹§aë@ÁÜÌÛa@@Z@ @

على عكس الجرائم العمدية، فإن الغلط فى الوقائع لا أثر له على هذا النوع من الجرائم؛                
فالجانى الذى يصيب   . إذ فى الحقيقة أن هذه الجرائم تفترض وقوع الجانى فى غلط فى الوقائع            

صاص يسأل عن هذه الإصـابة، ويطبـق        آخر، وهو ينظف مسدسه، ظناً منه أنه خال من الر         
  .نفس الحكم سواء أكنا بصدد خطأ واع أم غير واع
òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òîÛì÷¾a@óÜÇ@ÉÓaìÛa@óÏ@ÁÜÌÛa@‹qc@Z@ @

يعد الدفع بالغلط فى الوقائع فى القانون الجنائى الدولى مقبولاً سواء من قبـل الفقـه أو                 
، وبصفة عامة فإن الجندى أو المحارب المتهم لو         العمل الدولى لدفع المسئولية الجنائية الفردية     

. تمكن من إثبات أنه لم يكن يعلم بحقيقة الوقائع عند ارتكاب جريمته فيمكنه دفـع مـسئوليته                
وخير مثال على تحقق الغلط فى الوقائع فى جرائم الحرب، أن يطلق شخص عسكرى النـار                

وانتفى العلم لديه بأنه قد تـم إخـلاؤه         على مبنى للعدو معتقداً أن قوات العدو تتحصن بداخله،          
وتحويله إلى مدرسة أطفال أو مستشفى مثلاً، فيستطيع التمسك بالخطـأ فـى الوقـائع لـدفع                 

  .)2(مسئوليته الجنائية
جريمة الانـضمام إلـى منظمـة أو        "الإدانة من أجل    ) نورمبرج(وأوقف قضاء محكمة    

لك المنظمة أو الجماعة ونـوع النـشاط     جماعة إجرامية على العلم بالأغراض التى تستهدفها ت       
الذى تباشره؛ فإذا ثبت لديه الجهل بذلك أو الغلط فيه تعين القضاء ببراءة المـتهم عـن هـذه                   

وعلى . وقد طبقت المحكمة هذه القاعدة على جميع الجرائم التى اختصت بالنظر فيها           . الجريمة

                                                 
(1)   FRANCON (A.), L'erreur en droit pénl, in "QWuelques aspects de 

l'autonomie du droit penal", Dalloz, 1986, No. 11, P. 237; BERNARDINI (R.), 
Th, Prec. No. 78, P. 146. 

  :وانظر تطبيقا لذلك     
  Cass. Crim, 6 Nov. 1963, D, 323, note VOUIN (R.); Cass crim., 1 Oct 1987, B.C. 

No. 327, R.S.C. 1988, Obs. LAZERGES (C.)., P. 546. 
(2)  Sliedregt Van, Op. Cit., P. 303. 
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لث قضت المحكمة ببراءته من تهمة      وزير المالية فى الرايخ الثا    ) شاخت(سبيل المثال نذكر أن     
  .)1(شن الحرب، لأنه لم يكن يعلم بالأغراض العدوانية لرجال الحكم فى الحكومة الألمانية

نصاً يـشير   ) ليوغسلافيا السابقة (ولم يتضمن النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية        
إلا أن ذلك لا يحول دون قضاء       إلى اعتبار الغلط فى الوقائع سبباً من أسباب انعدام المسئولية،           

 بجريمة من الجرائم الدولية الداخلـة فـى         –تلك المحكمة فى حالة ثبوت وقوع شخص متهم         
بما من شأنه نفى القصد الجنائى لديه، ولا يتـوافر          .  فى غلط فى الوقائع    –اختصاص المحكمة   

 للمبادئ العامة للقانون     الركن المعنوى للجريمة المرتكبة، أن يحكم ببراءته تطبيقاً        – بالتالى   –
المعترف بها فى كافة الأنظمة القانونية؛ إذ لا محل فى القانون الجنائى إلـى إمكانيـة بنـاء                  
المسئولية الجنائية عن الجرائم على هيكل مادى للجريمة لا تقترن به إرادة آثمة، أو على بنيان                

  .)2(قانونى يستبعد منه الركن المعنوى للجريمة
منه ) 32/1( بموجب نص المادة     – الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية      وقد حرص النظام  

 على تأكيد اعتبار الغلط فى الوقائع يشكل سبباً لامتناع المسئولية الجنائية؛ إذ تـنص هـذه                 –
 لا يشكل الغلط فى الوقائع سبباً لامتناع المسئولية الجنائيـة إلا إذا نجـم               – 1: "المادة على أنه  

  ". المعنوى المطلوب لارتكاب تلك الجريمةعنه انتفاء الركن
 أى يكون محل الغلط واقعـة تتطلـب         – أنه يعتد بالغلط الجوهرى      -ويبدو من النص    

 الـذى   –الدوليـة العلـم بهـا       المواد المتعلقة بالجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة الجنائية         
الغلـط   ومن ثم إذا كان محـل     . لشخص المتهم عليه انتفاء الركن المعنوى للجريمة المنسوبة        يترتب

 مكرراً من   8 و 8 و 7 و   6المنصوص عليها فى المواد     (واقعة لا تتطلب تلك المواد المتعلقة بالجرائم        
الركن المعنوى للجريمة،    بالتالى–العلم بها، فإن الغلط يعد غير جوهرى، ولا ينفى          ) النظام الأساسى 

  .)3(ئولية الجنائية سبباً لامتناع المس– فى هذه الحالة –ولا يصلح 
ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
æìãbÔÛa@óÏ@ÁÜÌÛa@@ @

لفعل، فهـو يأتيـه              يقصد بالغلط فى القانون حالة جهل الجانى بالصفة غير المشروعة         
  .)4(معتقداً شرعيته جاهلاً صفته الإجرامية فى نظر القانون

                                                 
 

  .154ص . 1959دروس فى القانون الجنائى الدولى،، بدون ناشر، القاهرة : محمود نجيب حسنى. د)  1(
الجرائم المادية والمـسئولية الجنائيـة      : لأحمد عوض بلا  . انظر د : لمزيد من التفاصيل عن تلك الجرائم     )  2(
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  :لتصور الآتىويمكن معرفة الفرق بين الخطأ فى القانون والخطأ فى الوقائع من خلال ا
قادمـاً عليـه،    ) ب(قد رأى أحد الأطباء بالصليب الأحمر       ) أ(فإذا تصورنا أن الجندى     

فأطلق عليه الرصاص   ) ب(لم يلحظ جيداً شارة الصليب الأحمر التى يضعها         ) أ(ونظراً لكون   
قـد رأى الـشارة     ) أ(أمـا إذا    . فقتله، فهنا فى هذه الحالة هى حالة واضحة للخطأ فى الوقائع          

، ولكنه كان جاهلاً بقواعد الشارات المميـزة، ووضـع          )ب(المميزة للصليب الأحمر للطبيب     
أفراد الصليب الأحمر فى المعارك، فأطلق الرصاص عليه، فأرداه قتيلاً، فهنا يعد جهله غلطاً              

  .)1(فى القانون
م  وغنى عن البيان أن المشرع حين يضع قاعدة قانونية، فإنه يهدف بالضرورة إلى إلزا             

الأشخاص بما تقضى به أحكامها، إذ أن الخضوع للقانون هو السبيل إلى تنظيم المجتمع علـى      
وعلى هذا النحو، كانـت القاعـدة       . الوجه الذى يحقق السياسة التشريعية التى ارتآها المشرع       

ا وهذ. ويعنى ذلك أنه يصدر عنها التزام بالخضوع لما تقرره من حكم          القانونية إلزامية بطبيعتها،    
الالتزام غير متصور ما لم يكن إلى جانبه التزام آخر هو الالتزام بالعلم بالقاعدة القانونية، أو فـى                  

، ذلك أنه لا يتـصور أن يكلـف         "الالتزام بالعلم القانون أو عدم جواز الجهل بالقانون       "تعبير أعم   
لخـضوع للقاعـدة    وفى تعير أدق، فإن الالتـزام با      . بالخضوع للقاعدة القانونية من يجهل حكمها     

  )2(يفترض الالتزام بالعلم بها
والالتزام بالعلم بالقانون يقتضى أن يبذل من يخضع له كل ما فى استطاعته كى يتحقق               

ولا يجوز أن ينظر إلى هذا الالتزام نظرة مجردة بحيث يتعلق فى مجموعة             . له العلم بالقانون  
بحيث يمكن القول بأن كل قاعدة      . حدةوإنما يتعين أن ينسب إلى كل قاعدة قانونية على          . ككل

  .)3(ويصدر عنها التزام بالخضوع لما تقرره من حكم. تستند إلى التزام بالعلم بها
ولا يعتبر الشخص ملتزماً بالقانون إلا إذا خضع للالتزامين معاً؛ التزام بالعلم بالقاعـدة              

رادته إلى الإخلال بأحد هـذين      وينتج من ذلك أنه إذا وجه المتهم إ       . القانونية ثم التزام بحكمها   
فكانـت بـذلك إرادة     . الالتزامين أو بهما معاً، كانت إرادته متجهة على غير مقتضى القانون          

وإذا كانت القاعدة قاعدة عقابية، فالإرادة المتجهة إلى مخالفتها على          . متجهة إلى مخالفة القانون   
لذا، لا يعد الغلط فى القـانون،       . الوجه السابق يقوم بها القصد الجنائى لدى الشخص المخالف        

وهذه القاعدة مؤداها .  سبباٌ لامتناع المسئولية الجنائية    – كقاعدة عامة    –فى ضوء ما سبق بيانه      
  .افتراض العلم بالقانون

                                                 
(1)  Sliedregt Van, Op. Cit., Para. 303. 
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وينبنى على الالتزام بالعلم بالقانون أن يعتبر الركن المعنوى منعدماً إذا ثبـت اسـتحالة               
وينتفى الركن المعنوى كذلك إذا قام المتهم بكل ما كـان           .  بمستحيل العلم بالقانون، إذ لا التزام    

فى استطاعة من جهود للعلم بالقانون، فاعتقد بعد بذله هذه الجهود أن سلوكه مشروع، ذلك أن                
ولا خطأ فى مسلك شخص قام بكل ما يفرضـه عليـه مـن              " خطأ"الإخلال بالالتزام يفترض    

حديد مدى الجهود التى بذلها المتهم للقول بأنه قـام          وقاضى الموضوع هو المنوط به ت     . جهود
  .)1(بكل ما فى استطاعته

لا ،   على أن الغلط فى ا لقـانون       ICCوقد أكد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية        
 فى إطار شـروط     – سبباً لامتناع المسئولية الجنائية، إلا أنه اعتد به          – كقاعدة عامة    –يشكل  

ستثناء من القاعدة العامة، سبباً لامتناع المسئولية الجنائية؛ إذ تنص الفقـرة   كا –وحالات معينة   
 لا يشكل الغلط فى القانون من حيث ما إذا كـان نـوع              – 2: على أنه ) 32(الثانية من المادة    

معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة سبباً لامتنـاع المـسئولية               
ون الغلط فى القانون سبباً لامتناع المسئولية الجنائية إذا نجم عـن هـذا              الجنائية، مع ذلك، يك   

الغلط انتفاء الركن المعنوى المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أو كان الوضـع علـى النحـو                
  ).33(المنصوص عليه فى المادة 

 واستناداً إلى هذا النص فإن الغلط فى القانون لا يحتج به لتبرير أى سلوك يشكل جريمة               
 سبباً لامتناع المـسئولية     – بالتالى   –تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا يصلح         

  .الجنائية
 كسبب لامتناع المـسئولية     – كاستثناء   –بينما أجاز النص قبول الدفع بالغلط فى القانون         

  :الجنائية فى حالتين

¶ëþa@Z           نـوى المطلـوب لارتكـاب      أن يكون من شأن الغلط فى القانون أن ينفى الـركن المع
  .الجريمة

@òîãbrÛaë@Z   من نظام روما الخاصة بعدم إعفاء الـشخص مـن المـسئولية            ) 33(تتطلبه المادة
الجنائية إذا ما دفع بأن ارتكابه الجريمة قد تم امتثالاً لأمر رئيس أعلى، وأشارت تلك               

  .المادة إلى حالات ثلاث تمثل استثناء على تلك القاعدة
ظام روما قد رأى اعتبار هذه الصورة أحد الاستثناءات التى يعتد بهـا             وعلى ذلك فإن ن   

ولكنها لا تتصل بفكرة الجهل بالقانون بقدر ما تتصل بانتفاء الركن المعنوى على وجه التحديد               
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 وهـى   )1(من نظام روما الأساسى   ) ب/أ/31(ويرى البعض أنها الفروض التى قررتها المادة        
متهم لفقدان جزئي أو كلى للوعى والإدراك نتيجة لقصور أو مرض           الحالات التى يعانى فيها ال    

  .عقلى أو حالة سكر حيث ينتفى القصد الجنائى لدى الجانى
وبمفهوم المخالفة نجد أن نظام روما لا يجيز تمسك الدفاع بالجهل بالقـانون إذا كانـت                

مر الذى يظهر بوضوح    وسائل الاطلاع على القواعد القانونية المتعلقة بالواقعة متاحة وهو الأ         
  .)2(فى جرائم الحرب خاصة مع توافر المعرفة بقواعد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها

، فهى عدم وضوح اللامشروعية فى      )33(أما الصورة الأخرى التى اعترفت بها المادة        
افر أوامر الرؤساء حيث تندرج فى إطار الجهل بالقانون، إلا أن التمسك به يقوم بناء على تـو                

شروط موضوعية مثل وجود التزام قانونى على عاتق المرؤوس بطاعة أمر الرئيس، وعـدم              
  .اتضاح اللامشروعية فى الأمر الرئاسى

                                                 
  :انظر)  1(

  Neil Boister "Reflection on the relationship between the duty educate in 
humanitarine law and the absence of a defence of mistake of law in the Rome 
statue in "International conflict and security law" edited' richerd Burchill, 
Nigel D. White, Justrin Morvis. Combridge University, 2005, P. P. 38 – 40. 

  .443زهور عبد االله الجرف، مرجع سابق، ص .  د )2(

o b e i k a n d l . c o m 




